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العقد الاستثنائي الاول 1983
محضر الجلسة الاولى
المنعقدة في الساعة الحادية عشرة والنصف من قبل ظهر يوم
الاثنين الواقع في 13 حزيران 1983. 
المواضيع المبحوثة: 
1- درس واقرار مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 648 والمتضمن الاتفاق الرامي الى انسحاب القوات الاسرائيلية من جميع الاراضي اللبنانية. 
عقد مجلس النواب جلسته الاولى من العقد الاستثنائي الاول في الساعة الحادية عشرة والنصف من قبل ظهر يوم الاثنين الواقع في 13 حزيران 1983 برئاسة دولة الرئيس الاستاذ كامل الاسعد. 
تغيب السادة: فريد جبران، فريد سرحال، أحمد اسبر، توفيق عساف، ريمون اده، امين الحافظ، باخوس حكيم، رشيد كرامي، صالح الخير، عبد الله الراسي، هاشم الحسيني، حسن الرفاعي، سليم الداوود، عبد المولى امهز، ناظم القادري. 
واعتذر السادة: منير ابو فاضل، موريس زوين، رائف سمارة. 
وتمثلت الحكومة بالسادة: دولة رئيس الحكومة الاستاذ شفيق الوزان، والسادة الوزراء: ايلي سالم، روجيه شيخاني،عادل حميه، عصام خوري، جورج افرام، عدنان مروه، ابراهيم حلاوي، بيار الخوري. 
جلسة يوم الاثنين الواقع
في 1983/6/13 
الرئيس: افتتحت الجلسة، 
  
حضرة النواب المحترمين. 
يتلى مرسوم عقد الدورة الاستثنائية.
فتلي المرسوم التالي: 
مرسوم رقم 679
دعوة مجلس النواب
الى عقد دورة استثنائية 
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء 
يرسم ما يأتي: 
المادة الاولى: يدعى مجلس النواب الى عقد دورة استثنائية تبدأ في 1983/6/8 وتستمر لغاية 1983/8/8 ضمنا. 
المادة الثانية: يحدد برنامج اعمال هذه الدورة الاستثنائية بما يلي: 
- مشاريع القوانين المحالة على مجلس النواب والتي ستحال عليه.
- سائر مشاريع القوانين والاقتراحات والنصوص التي يقرر مكتب المجلس طرحها على المجلس بعد دراستها من اللجان النيابية المختصة. 
المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. 
بعبدا في 7 حزيران 1983
الامضاء: امين الجميل 
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: شفيق الوزان 
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: شفيق الوزان 
الرئيس: المعتذرون، تتلى اسماؤهم
- تليت - 
الرئيس: لقد غيبت يد الموت في الاسبوع المنصرم وجهين كريمين، طالما عهدناهم في هذا المجلس هما النائبان السابقان، الاستاذ جان سكاف والدكتور اميل سلهب. ان الرئاسة اذ تتقدم باسم المجلس النيابي الكريم من ذوي الفقيدين بأحر التعازي، تدعو المجلس الى الوقوف امام ذكراهما. 
يتلى مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 648 والمتضمن الاتفاق والرامي الى انسحاب القوات الاسرائيلية من جميع الاراضي اللبنانية. 
فتلي مشروع القانون مع تقرير اللجان المشتركة حوله: 
تقرير اللجان المشتركة
حول
مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 648
والرامي الى الاجازة للحكومة ابرام الاتفاق المعقود
بين
حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة دولة اسرائيل 
بتاريخ يوم الاثنين الواقع في 6 حزيران 1983 عقدت لجان الشؤون الخارجية والدفاع الوطني والامن، الادارة والعدل والاقتصاد الوطني جلسة مشتركة برئاسة دولة رئيس مجلس النواب الاستاذ كامل الاسعد وحضور واحد وخمسين نائبا، وتمثلت الحكومة بدولة رئيس مجلس الوزراء شفيق الوزان والوزراء السادة: ايلي سالم وزير الخارجية والمغتربين، روجيه شيخاني وزير العدل والاعلام وابراهيم حلاوي وزير الاقتصاد الوطني والسياحة وذلك لدرس ومناقشة مشروع القانون الرامي الى الاجازة للحكومة ابرام الاتفاق المعقود بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة دولة اسرائيل، 
استغرقت مناقشة مشروع القانون المبين أعلاه جلستين متتاليتين على مدى يومي الاثنين والثلاثاء في 6 و7 حزيران 1983، مما فسح المجال امام معظم النواب للبحث في هذا الاتفاق ودرسه في العمق والالمام بدقائق تفاصيله السياسية والامنية. 
ولا بد هنا من التنويه بروح المسؤولية والجو الديمقراطي اللذين سادا المناقشات وارتفعا بها الى مستوى القرار الوطني المسؤول والذي تجلى بوحدة الموقف على رغم اختلاف الآراء بدعم توجهات الحكومة الرامية الى تخليص الوطن مما يتخبط به من مآسي نتيجة لوجود الجيوش الغريبة على أرضه. 
وبعد الاستماع الى رد الحكومة على كل الاستفسارات التي طرحها السادة النواب وبعدما تبين ان مضمون الاتفاق لم يتجاوز الاطر المسلمات التي اتفق عليها والتي تضمن وتؤمن بسط الشرعية والسيادة بارادة وطنية على كل الارض اللبنانية، 
صدقت اللجان المشتركة مشروع القانون المبين اعلاه بالاكثرية وهي ترفعه الى المجلس النيابي الكريم راجية اقراره. 
بيروت في 1983/6/9
المقرر الخاص
ادمون رزق 
مشروع قانون الاجازة للحكومة ابرام الاتفاق المعقود
بين
حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة دولة اسرائيل
بتاريخ 17 أيار 1983 
المادة الاولى: أجيز للحكومة ابرام الاتفاق المعقود بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة دولة اسرائيل بتاريخ 17 أيار 1983. 
المادة الثانية: ينشر هذا القانون ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية. 
الاسباب الموجبة 
1) ان هذا الاتفاق استوجبته الظروف التي استتبعت الاجتياح الاسرائيلي للبنان في 5 حزيران 1982. 
2) ان الحكومة تعتمد مضمون البيان الذي ألقاه معالي وزير الخارجية والمغتربين في جلسة مجلس النواب بتاريخ 16 أيار 1983 بمثابة عرض للاسباب الموجبة للتصديق على هذا الاتفاق. 
اتفاق بين
حكومة الجمهورية اللبنانية
وحكومة دولة اسرائيل 
ان حكومة جمهورية لبنان
وحكومة دولة اسرائيل 
ادراكا منهما لاهمية وتعزيز السلام الدولي القائم على الحرية والمساواة والعدالة واحترام حقوق الانسان الاساسية: 
تأكيدا لايمانهما بأهداف شرعة الامم المتحدة ومبادئها واقرارا بحقهما وواجبهما في العيش بسلام مع بعضهما ومع جميع الدول داخل حدود آمنة ومعترف بها. 
بناء على اتفاقهما على اعلان انهاء حالة الحرب بينهما، 
رغبة منهما في اقامة امن دائم ما بين بلديهما وتلافي التهديد واستعمال القوة فيما بينهما، 
رغبة منهما في اقامة علاقاتهما المتبادلة وفقا لما نص عليه هذا الاتفاق، 
وبعد ان زودتا مندوبيهما المفوضين الموقعين ادناه بصلاحيات مطلقة لتوقيع هذا الاتفاق، بحضور ممثل الولايات المتحدة الاميركية، 
اتفقتا على الاحكام الآتية: 
المادة 1: 1- يتعهد كل من الفريقين باحترام سيادة الفريق الاخر واستقلاله السياسي وسلامة اراضيه ويعتبر ان الحدود الدولية القائمة بين لبنان واسرائيل غير قابلة للانتهاك. 
2 - يؤكد الفريقان ان حالة الحرب بين لبنان واسرائيل انهيت ولم تعد قائمة. 
3 - عملا بأحكام الفقرتين الاولى والثانية، تتعهد اسرائيل بأن تسحب قواتها المسلحة من لبنان وفقا لملحق هذا الاتفاق. 
المادة 2: في ضوء ميثاق الامم المتحدة والقانون الدولي، يتعهد الفريقان بتسوية خلافاتهما بالوسائل السلمية وبطريقة تؤدي الى تعزيز العدالة، والسلام والامن الدوليين. 
المادة 3: رغبة في توفير الحد الاقصى من الامن للبنان ولاسرائيل، يقيم الفريقان ويطبقان ترتيبات امنية، بما في ذلك انشاء منطقة امنية، وفقا لما هو منصوص عليه في ملحق هذا الاتفاق. 
المادة 4: 1- لا تستعمل اراضي اي من الفريقين قاعدة لنشاط عدائي أو ارهابي ضد الفريق الآخر، او ضد شعبه. 
2 - يحول كل فريق دون وجود او انشاء قوات غير نظامية او عصابات مسلحة، او منظمات او قواعد او مكاتب او هيكلية تشمل اهدافها او غاياتها الاغارة على اراضي الفريق الآخر او القيام بأي عمل ارهابي داخل هذه الاراضي، او اي نشاط يهدف الى تهديد او تعريض امن الفريق الاخر او سلامة شعبه للخطر. لهذه الغاية، تصبح لاغية وغير ملزمة جميع الاتفاقات والترتيبات التي تسمح ضمن اراضي اي من الفريقين، بوجود وعمل عناصر معادية للفريق الآخر. 
3 - مع الاحتفاظ بحقه الطبيعي في الدفاع عن النفس وفقا للقانون الدولي، يمتنع كل من الفريقين: 
أ- عن القيام او الحث او المساعدة او الاشتراك في تهديدات او اعمال حربية او هدامة، او تحريضية او عدوانية او الحث عليها ضد الفريق الآخر، أو ضد سكانه او ممتلكاته، سواء داخل اراضيه او انطلاقا منها، او داخل اراضي الفريق الآخر. 
ب- عن استعمال اراضي الفريق الآخر لشن هجوم عسكري ضد اراضي دولة ثالثة. 
ج- عن التدخل في الشؤون الداخلية او الخارجية للفريق الآخر. 
4 - يتعهد كل من الفريقين باتخاذ التدابير الوقائية والاجراءات القانونية بحق الاشخاص والمجموعات التي ترتكب اعمالا مخالفة لاحكام هذه المادة. 
المادة 5: انسجاما منهما مع انهاء حالة الحرب يمتنع كل فريق، في اطار انظمته الدستورية، عن اي شكل من اشكال الدعاوة المعادية للفريق الآخر. 
المادة 6: فيما عدا حق العبور البرىء وفقا للقانون الدولي، يمنع كل فريق دخول ارضه أو الانتشار عليها او عبورها لقوات عسكرية او معدات او تجهيزات عسكرية عائدة لاية دولة معادية للفريق الآخر، بما في ذلك مجاله الجوي وبحره الاقليمي. 
المادة 7: باستثناء ما هو منصوص عليه في هذا الاتفاق وبناء على طلب الحكومة اللبنانية وموافقتها، ليس هناك ما يحول دون انتشار قوات دولية على الارض اللبنانية لمؤازرة الحكومة اللبنانية في تثبيت سلطتها ويتم اختيار الدول المساهمة الجديدة في هذه القوات من بين الدول التي تقيم علاقات دبلوماسية مع الفريقين. 
المادة 8: 1- أ- عند دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ، ينشىء الفريقان لجنة اتصال مشتركة تبدأ ممارسة وظائفها من وقت انشائها وتكون الولايات المتحدة الاميركية فيها مشاركا، يعهد الى هذه اللجنة بالاشراف على تنفيذ هذا الاتفاق في جميع جوانبه. وفيما يخص القضايا ذات العلاقة بالترتيبات الامنية، تعالج هذه اللجنة المسائل غير المفصول بها والمحالة اليها من قبل لجنة الترتيبات الامنية المنشأة بموجب الفقرة (ج) ادناه. 
تتخذ اللجنة قراراتها بالاجماع. 
ب- تهتم لجنة الاتصال المشتركة بصورة متواصلة بتطوير العلاقات المتبادلة بين لبنان واسرائيل، بما في ذلك ضبط حركة البضائع والمنتوجات والاشخاص، والمواصلات، الخ. 
ج- في اطار لجنة الاتصال المشتركة تنشأ لجنة الترتيبات الامنية المحدد تشكيلها ووظائفها في ملحق هذا الاتفاق. 
د- يمكن انشاء لجان فرعية للجنة الاتصال المشتركة حينما تدعو الحاجة. 
هـ- تجتمع لجنة الاتصال المشتركة في لبنان واسرائيل دوريا. 
و- لكل من الفريقين، اذا رغب في ذلك، وما لم يحصل اي اتفاق على تغيير الوضع القانوني، ان ينشئ مكتب اتصال على ارض الفريق الآخر، للقيام بالمهام المذكورة اعلاه في اطار لجنة الاتصال المشتركة وللمؤازرة في تنفيذ هذا الاتفاق. 
ز- يرئس اعضاء كل فريق في لجنة الاتصال المشتركة موظف حكومي رفيع المستوى. 
ح- تكون جميع الشؤون الاخرى المتعلقة بمكاتب الاتصال هذه، وبموظفيها، وكذلك بالموظفين التابعين لاي من الفريقين والموجودين على ارض الفريق الآخر لسبب ذي صلة بتنفيذ هذا الاتفاق، موضوع بروتوكول يعقد بين الفريقين ضمن لجنة الاتصال المشتركة. وبانتظار عقد هذا البروتوكول تعامل مكاتب الاتصال والموظفين المشار اليهم وفقا للأحكام المتصلة بهذا الموضوع المنصوص عليها في اتفاقية البعثات الخاصة تاريخ 8 كانون الاول 1969، بما فيها الاحكام المتعلقة بالامتيازات والحصانات وهذا دون المساس بموقف الفريقين من تلك الاتفاقية. 
2- خلال فترة الستة اشهر التالية لانسحاب القوات المسلحة الاسرائيلية من لبنان وفقا للمادة الاولى من هذا الاتفاق، وبعد الاعادة المتزامنة لبسط السلطة الحكومية اللبنانية على طول الحدود الدولية بين لبنان واسرائيل، وفي ضوء انهاء حالة الحرب، يشرع الفريقان، في اطار لجنة الاتصال المشتركة، بالتفاوض، بنية حسنة، بغية عقد اتفاقات حول حركة السلع والمنتجات والاشخاص وتنفيذها على اساس غير تمييزي. 
المادة 9: 1- يتخذ كل من الفريقين، في مهلة لا تتعدى عاما واحدا من دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ، جميع الاجراءات اللازمة لالغاء المعاهدات والقوانين والانظمة التي تعتبر متعارضة مع هذا الاتفاق، وذلك وفقا للاصول الدستورية المتبعة لدى كل من الفريقين. 
2 - يتعهد الفريقان بعدم تنفيذ أية التزامات قائمة تتعارض مع هذا الاتفاق وبعدم الالتزام بأي موجب أو اعتماد قوانين أو أنظمة تتعارض مع هذا الاتفاق. 
المادة 10: 1- يتم ابرام هذا الاتفاق من قبل الفريقين طبقا للاصول الدستورية لدى كل منهما، ويسري مفعوله من تاريخ تبادل وثائق الابرام، ويحل محل الاتفاقيات السابقة بين لبنان واسرائيل. 
2 - تعتبر جزءا لا يتجزأ من هذا الاتفاق كل المرفقات به (الملحق والذيل، والخريطة والمحاضر التفسيرية المتفق عليها) 
3 - يمكن تعديل هذا الاتفاق أو تنقيحه أو استبداله برضى الفريقين. 
المادة 11: 1- تجري تسوية الخلافات الناجمة عن تفسير هذا الاتفاق او تطبيقه بطريقة التفاوض ضمن لجنة الاتصال المشتركة. وكل خلاف من هذا النوع تعذرت تسويته بهذه الطريقة يجري طرحه للتوفيق. واذا لم يحل، يصار الى اخضاعه لاجراء يتفق عليه للفصل فيه بصورة نهائية. 
2 - دون المساس بأحكام الفقرة الاولى اعلاه، يفصل في اطار لجنة الترتيبات الامنية بالخلافات الناجمة عن تفسير الملحق أو تطبيقه، واذا تعذر ذلك فتحال هذه الخلافات، بناء على طلب احد الفريقين، الى لجنة الاتصال المشتركة لحلها بالتفاوض. 
المادة 12: يبلغ هذا الاتفاق الى امانة الامم المتحدة لتسجيله وفقا لاحكام المادة 102 من ميثاق الامم المتحدة. 
حرر في خلدة وكريات شمونة في اليوم السابع عشر من أيار 1983 على ثلاث نسخ بأربعة نصوص رسمية باللغات العربية والعبرية والانكليزية والفرنسية. في حال اي اختلاف بالتفسير يعتمد على حد سواء النصان الانكليزي والفرنسي. 
عن حكومة الجمهورية اللبنانية
عن حكومة دولة اسرائيل
بشهادة
عن حكومة الولايات المتحدة الاميركية. 
ملحق
الترتيبات الامنية 
1 - المنطقة الامنية: 
أ- تقام منطقة امنية تتعهد الحكومة اللبنانية بأن تنفذ ضمنها الترتيبات الامنية المتفق عليها بموجب هذا الملحق. 
ب- يحد المنطقة الامنية وفقا لما هو مبين على الخريطة المرفقة بهذا الملحق، من الشمال خط يشكل "الخط آ" على الخريطة المرفقة ومن الجنوب والشرق خط الحدود اللبنانية الدولية. 
2 - الترتيبات الامنية: 
تتخذ السلطات اللبنانية تدابير امنية خاصة لكشف النشاطات العدائية ومنعها، كما لكشف ومنع ادخال او تحرك المسلحين غير المسموح لهم وكذلك ادخال او تحرك التجهيزات العسكرية غير المسموح بها في المنطقة الامنية او عبرها. فيما عدا المستثنيات المنصوص عنها، تطبق على حد سواء في كامل المنطقة الامنية الترتيبات الامنية التالية: 
أ- القوات والعناصر المسلحة المنظمة الوحيدة المسموح بها في المنطقة الامنية هي الجيش اللبناني، والشرطة اللبنانية، وقوى الامن الداخلي والقوى اللبنانية المساعدة (الانصار) المنشأة تحت سلطة الحكومة اللبنانية المطلقة، وذلك باستثناء ما هو مبين في مكان آخر من هذا الملحق. 
للجنة الترتيبات الامنية ان توافق على أن تتمركز في المنطقة الامنية عناصر مسلحة لبنانية رسمية اخرى مشابهة للانصار. 
ب- يمكن لقوى الشرطة اللبنانية والامن الداخلي، والانصار، ان تتمركز في المنطقة الامنية دون قيود من حيث اعدادها. وتزود هذه القوات والعناصر بالاسلحة الاوتوماتيكية الخفيفة والفردية، كما تجهز قوى الامن الداخلي ايضا بمصفحات الاستطلاع او مصفحات المغاوير وفقا لما هو مبين في الذيل. 
ج- يتمركز في المنطقة الامنية لواءان اثنان من الجيش اللبناني، يكون احدهما لواءا اقليميا، منطقة عمله هي البقعة الممتدة من الحدود اللبنانية- الاسرائيلية حتى "الخط ب" المرسوم على الخريطة المرفقة. ويكون اللواء الثاني نظاميا اعتياديا متمركزا في البقعة الممتدة من "الخط ب" حتى "الخط أ" ولهذين اللواءين ان يحملا الاسلحة العضوية والتجهيزات المدرجة في الذيل. ويمكن تبعا لتنسيق تضع اصوله لجنة الترتيبات الامنية، نشر وحدات اضافية، مجهزة طبقا لذيل هذا الاتفاق في المنطقة الامنية لاغراض تدريبية، بما في ذلك تدريب المجندين، او في الحالات العملانية الطارئة. 
د- تدمج الوحدات المحلية القائمة حاليا، كما هي، في الجيش اللبناني، وفقا لانظمة الجيش اللبناني. كما يدمج الحرس المدني المحلي القائم حاليا في "الانصار" ويمنح الصفة المناسبة، بموجب القوانين اللبنانية، لتمكينه من متابعة حراسة القرى في المنطقة الامنية. تبدأ عملية بسط السلطة اللبنانية على هذه الوحدات وعلى الحرس المدني، تحت اشراف اللجنة، فورا بعد بدء سريان مفعول الاتفاق، وتنتهي قبل اتمام الانسحاب الاسرائيلي من لبنان. 
هـ- لوحدات الجيش اللبناني ان تحتفظ، ضمن المنطقة الامنية بأسلحتها العضوية المضادة للطائرات، وفقا لما هو مبين في الذيل. أما خارج المنطقة الامنية فيمكن للبنان ان ينشر صواريخ الدفاع الجوي الكتفية وتلك ذات المدى المنخفض والمتوسط. للجنة الترتيبات الامنية، بعد انقضاء فترة ثلاث سنوات من تاريخ سريان مفعول هذا الاتفاق ان تعيد النظر، بناء على طلب اي من الفريقين بالترتيب المتعلق بالبقعة خارج المنطقة الامنية. 
و- التجهيزات الالكترونية العسكرية في المنطقة الامنية هي تلك المبينة في ذيل هذا الاتفاق. ويخضع نشر الرادارات الارضية ضمن عشرة كيلومترات من الحدود اللبنانية - الاسرائيلية لموافقة لجنة الترتيبات الامنية، أما في مجمل المنطقة الامنية فتنشر هذه الرادارات بحيث لا يتجاوز قطاع استكشافها الحدود اللبنانية- الاسرائيلية. لا يطبق هذا الشرط على الرادارات الخاصة بمراقبة الطيران المدني او النقل الجوي. 
ز- يسري الشرط المذكور في الفقرة (هـ) على الصواريخ المضادة للطائرات المحمولة على مراكب القوات البحرية اللبنانية ضمن المنطقة الامنية، للبنان ان ينشر وحدات بحرية، وان يقيم ويصون القواعد البحرية أو الانشاءات الساحلية الاخرى التي يقتضيها انجاز المهمة البحرية. تحدد انشاءات الشواطىء في المنطقة الامنية وفقا لما هو مبين في ذيل هذا الاتفاق. 
ح- تلافيا لامكانية وقوع حوادث ناجمة عن التباس في الهوية، تعطى السلطات العسكرية اشعارا مسبقا بجميع الرحلات الجوية من اي نوع كانت فوق المنطقة الامنية، وذلك وفقا لاصول تضعها لجنة الترتيبات الامنية. لا تشترط الموافقة على هذه الرحلات. 
ط- (1) ان القوات والاسلحة والتجهيزات العسكرية التي يمكن ادخالها، أو مركزتها او تخزينها في المنطقة الامنية او نقلها عبر هذه المنطقة هي فقط المذكورة في هذا الملحق وذيله. 
(2) لا يمكن اقامة او الاحتفاظ بانشاءات مساعدة او تجهيزات او هيكليات في المنطقة الامنية من شأنها ان تساعد على اعداد اسلحة غير مسموح بها بموجب هذا الملحق أو ذيله. 
(3) يعمل بهذا التحديد ايضا حيثما يكون في هذا الملحق شرط يتعلق ببقع خارج المنطقة الامنية. 
3 - لجنة الترتيبات الامنية: 
أ- تنشأ لجنة ترتيبات امنية في اطار لجنة الاتصال المشتركة. 
ب- تتألف لجنة الترتيبات الامنية من مندوبين لبنانيين واسرائيليين متساوين بالعدد، برئاسة ضباط قادة. يشترك مندوب الولايات المتحدة الاميركية في اجتماعات اللجنة بناء على طلب اي من الفريقين. 
تتخذ قرارات لجنة الترتيبات الامنية باتفاق الفرقاء. 
ج- تشرف لجنة الترتيبات الامنية على تنفيذ الترتيبات الامنية بالاضافة الى البرنامج الزمني والصيغ وسائر التدابير المتعلقة بالانسحابات المبينة في الاتفاق وفي هذا الملحق. لهذه الغاية، وباتفاق الفريقين تتولى اللجنة: 
(1) الاشراف على تنفيذ تعهدات الفريقين طبقا للاتفاق ولهذا الملحق. 
(2) انشاء اللجان المشتركة للتحقق واداراتها كما هو مفصل ادناه. 
(3) الاهتمام والسعي لحل اي مشكلة ناجمة عن تنفيذ الترتيبات الامنية الواردة في الاتفاق وفي هذا الملحق، ومناقشة أي انتهاك ترفع اللجان المشتركة للتحقق تقريرا به اليها، او أي شكوى يقدمها احد الفريقين بصدد انتهاك ما. 
د- تعالج لجنة الترتيبات الامنية اية شكوى تقدم اليها في فترة لا تتعدى 24 ساعة من وقت تقديمها. 
هـ- تعقد لجنة الترتيبات الامنية اجتماعاتها مرة على الاقل كل اسبوعين في لبنان واسرائيل مداورة. في حال طلب احد الفريقين عقد اجتماع خاص فان الاجتماع يعقد خلال 24 ساعة من الطلب. 
ينعقد اول اجتماع في خلال 48 ساعة من بدء سريان مفعول الاتفاق. 
و- اللجان المشتركة للتحقق: 
(1) تنشىء لجنة الترتيبات الامنية لجانا مشتركة للتحقق (لبنان- اسرائيل) تكون تحت امرتها وتتألف من عدد متساو من الممثلين عن الفريقين. 
(2) تتحقق اللجان بصورة دورية من تنفيذ احكام الترتيبات الامنية. ترفع اللجان فورا الى لجنة الترتيبات الامنية تقريرا بأي انتهاك مؤكد كما تتثبت من ان الانتهاك قد صحح. 
(3) عندما يطلب منها ذلك، تكلف لجنة الترتيبات الامنية، لجنة تحقق مشتركة، لتفحص الترتيبات الامنية الحدودية المتخذة طبقا للمادة الرابعة من هذا الاتفاق، في الجانب الاسرائيلي من الحدود الدولية. 
(4) تتمتع اللجان المشتركة للتحقق بحرية التنقل على الارض وفي البحر والجو حسب الضرورة اللازمة لانجاز مهامها ضمن المنطقة الامنية. 
(5) تحدد لجنة الترتيبات الامنية جميع الترتيبات التقنية والادارية المتعلقة بتأدية لجان التحقق المشتركة لوظائفها، بما في ذلك أصول عملها وعددها وتشغيلها واسلحتها، وتجهيزاتها. 
(6) لدى تقديم تقرير الى لجنة الترتيبات الامنية او لدى تثبت لجان التحقق المشتركة من صحة شكوى احد الفريقين، يقوم الفريق المعني فورا وعلى اية حال في مدة اقصاها 24 ساعة من تاريخ التقرير او التثبت بتصحيح الانتهاك وبابلاغ ذلك فورا الى لجنة الترتيبات الامنية. حالما يصلها الابلاغ، تتأكد لجان التحقق المشتركة من ان الانتهاك صحح. 
(7) يتم انهاء مهمة لجان التحقق المشتركة في مهلة تسعين يوما تلي اشعارا بذلك يتقدم به اي من الفريقين في اي وقت يختاره بعد مضي سنتين على بدء سريان هذا الاتفاق. توضع قبل هذا الانهاء ترتيبات بديلة للتحقق بواسطة لجنة الاتصال المشتركة. برغم ما تقدم يحق للجنة الاتصال المشتركة أن تقرر في اي وقت انه لم يعد هناك حاجة لمثل هذه الترتيبات. 
ز- تعمل لجنة الترتيبات الامنية على اقامة اتصالات عملية وسريعة بين الفريقين على طول الحدود، وذلك تفاديا للحوادث وتسهيلا للتنسيق بين القوات المتواجدة على الطبيعة. 
4 - من المتفاهم عليه ان الحكومة اللبنانية تطلب من مجلس الامن في الامم المتحدة اتخاذ التدابير المناسبة لوضع وحدة من "اليونيفيل" في منطقة صيدا، وذلك لمساندة الحكومة اللبنانية والقوى المسلحة اللبنانية في تثبيت سلطتها وتأمين الحماية اللازمة في مناطق المخيمات الفلسطينية. طوال مدة 12 شهرا، يكون من حق الوحدة المتمركزة في منطقة صيدا، ان ترسل، بناء على طلب الحكومة اللبنانية وبعد ابلاغ لجنة الترتيبات الامنية، مجموعات من عناصرها لتفقد ومراقبة مناطق المخيمات الفلسطينية في جوار صيدا وصور. وتبقى السلطات اللبنانية مسؤولة وحدها عن الامن ووظائف الشرطة. كما تعمل الحكومة اللبنانية على تطبيق احكام هذا الملحق بصورة كاملة، في هذه المناطق. 
5 - بعد انقضاء ثلاثة اشهر على انجاز انسحاب جميع القوات الاسرائيلية من لبنان، تجري لجنة الترتيبات الامنية تقييما شاملا لملاءمة الترتيبات المبينة في هذا الملحق، بقصد تحسينها. 
6 - انسحاب القوات الاسرائيلية: 
أ- في خلال مهلة تتراوح بين ثمانية اسابيع واثني عشر اسبوعا من سريان مفعول الاتفاق، تكون جميع القوات الاسرائيلية قد انسحبت من لبنان، انسجاما مع هدف لبنان الرامي الى انسحاب جميع القوات الخارجية من لبنان. 
ب- تؤمن القوى المسلحة اللبنانية وقوات الدفاع الاسرائيلية اتصالا مستمرا في اثناء الانسحاب وتتبادلان جميع المعلومات عبر لجنة الترتيبات الامنية. كما تتعاون قوات الدفاع الاسرائيلية في اثناء انسحابها مع القوى المسلحة اللبنانية وذلك لتسهيل عودة وتوطيد سلطة الحكومة اللبنانية فيما القوات المسلحة الاسرائيلية تجري انسحابها. 
ذيل 
يمكن للقوى المسلحة اللبنانية، طبقا لاحكام الملحق ان تحمل او تدخل او تمركز او تخزن او تنقل عبر المنطقة الامنية جميع الاسلحة والعتاد العضوي لكل لواء اعتيادي من القوى المسلحة اللبنانية. لا تكون محظرة بموجب هذا الذيل الاسلحة الفردية والاجمالية، بما في ذلك الاسلحة الاوتوماتيكية الخفيفة، التي توجد عادة بحوزة وحدة المشاة المؤللة. 
1 - أنظمة الاسلحة المدرجة ادناه والعضوية حاليا لكل لواء في المنطقة الامنية، يكون مسموحا بها وفقا للاعداد المبينة: 
دبابات
- دبابة عدد (40) اربعين.
- عربة اخلاء متوسطة عدد (4) أربع. 
سيارات مصفحة
-أم ل- 90 /سلادين/ الخ عدد (10) عشرة. 
حاملات جند مصفحة
- م 113 أ 1/ف.س.س.ل عدد (127) ماية وسبع وعشرين حاملة زائد (44) اربع واربعين حاملة من صنف م 113 
مدفعية/هواوين
- قذائف مقطور 155 ملم عدد (18) ثمانية عشر (ايضا 105 ملم/122 ملم).
- هاون 120 ملم عدد (12) اثني عشر.
- هاون 81 ملم عدد (27) سبعة وعشرين (محمولة على حاملات هاون مسرفة م 125). 
اسلحة مضادة للدروع
- آر. ب. ج. عدد (112) ماية واثني عشر.
- اسلحة مضادة للدروع عدد (30) ثلاثين (مدافع 106 ملم عديمة الارتداد /صواريخ تو/صواريخ ميلان). 
اسلحة الدفاع الجوي
- مدافع عيار 40 ملم وما دون عدد (12) اثني عشر (غير موجهة بواسطة الرادار). 
2 - عتاد الاشارة في اللواء
- جهازان / ج. ر. ث. - 160 عدد (482) أربعماية واثنين وثمانين.
- جهازان / ف. م. ث. - 46 عدد (74) اربعة وسبعين.
- جهازان / ف. ر. ث. - 47 عدد (16) ستة عشر.
- جهازان / ف. ر. ث. - 49 عدد (9) تسعة.
- جهاز ج. ر. أ. - 39 عدد (43) ثلاثة واربعين.
- جهاز ت . أ. - 312 عدد (539) خمسماية وتسعة وثلاثين.
- موزع  س. ب. - 22 عدد (27) سبعة وعشرين.
- موزع س. ب.- 993 عدد (8) ثمانية.
- جهازان/ ج. ر. ث. - 106 عدد (4) أربعة. 
3 - عتاد الرصد في اللواء
- رادارات تحديد مكان الهاون.
- رادارات تحديد مكان المدفعية.
- رادارات رصد الارض.
- اجهزة المراقبة الليلية.
- اجهزة التحسس الارضية غير المدارة عن قرب. 
4 - انسجاما مع احكام الملحق، تكون السيارات المصفحة التابعة لقوى الامن الداخلي وفقا للآتي: 
سيارات مصفحة مدولبة ذات مدافع عيارها حتى الـ 40 ملم عدد (24) اربع وعشرين. 
5 - انسجاما مع احكام الملحق، سوف لن يكون هناك تحديدات على المنشآت الساحلية في المنطقة الامنية باستثناء ما يعود للفئات الاربع الاتية: 
- رادار ساحلي لمراقبة البحر عدد (5) خمسة.
- مدافع دفاع ساحلي عدد (15) خمسة عشر من عيار 40 ملم او ادنى.
- مدافع ساحلية للدفاع الجوي عدد (15) خمسة عشر من عيار 40 ملم او ادنى (غير موجهة بواسطة الرادار).
- صاروخ بر/ بحر: لا شيء. 
6 - ان تنظيم كل من لواء المشاة واللواء الاقليمي في المنطقة الامنية هو كالآتي: 
قيادة اللواء وسرية القيادة:
ضباط:14
رتباء وأفراد: 173 
ثلاث كتائب مشاة:
ضباط: 31 (في كل كتيبة)
رتباء وافراد: 654 (في كل كتيبة) 
كتيبة مدفعية:
ضباط: 39
رتباء وافراد: 672 
كتيبة مدرعات:
ضباط: 37
رتباء وافراد: 579
(ثلاث سرايا مدرعات زائد سرية استكشاف) 
كتيبة لوجستية:
ضباط: 26
رتباء وافراد: 344 
سرية هندسة:
ضباط:6
رتباء وافراد: 125 
سرية مضادة للدروع:
ضباط:4
رتباء وافراد: 117 
سرية مدفعية مضادة للطائرات:
ضباط:4
رتباء وافراد: 146 
مجموع الضباط: 223
مجموع الرتباء والافراد: 4118
المجموع العام: 4341 
المحاضر التفسيرية المتفق عليها 
- المادة الرابعة، الفقرة 4:
يؤكد لبنان ان القانون اللبناني يتضمن كل التدابير الضرورية لتأمين تطبيق هذه الفقرة. 
المادة السادسة:
دون المساس بما ينص عليه الملحق بصدد المنطقة الامنية، من المتفق عليه ان الطائرات العسكرية غير المقاتلة التابعة لدولة اجنبية، والتي تقوم بمهمة عسكرية، لن تعتبر من التجهيزات العسكرية. 
المادة السادسة:
من المتفق عليه انه، في حال قيام اي اختلاف حول ما اذا كانت تعتبر دولة "معادية"، وفق ما ورد في المادة السادسة من الاتفاق، فان المحظورات المفروضة في المادة السادسة تطبق على اي دولة ليست لها علاقات دبلوماسية مع الفريقين. 
المادة الثامنة، (1) (ب):
من المتفق عليه ان لجنة الاتصال المشتركة ستبدأ، بناء على طلب اي من الفريقين، بحث مسألة الاموال التي يطالب بها مواطنو احد الفريقين والكائنة في اراضي الفريق الآخر. 
المادة الثامنة، (1) (ح):
من المتفق عليه ان على كل فريق ان يقدم اثباتات للفريق الآخر حول ما اذا كان احد عناصره يقوم بمهمة رسمية او يؤدي وظائف رسمية في اي وقت معين. 
المادة الثامنة، (2):
من المتفق عليه ان المفاوضات ستختتم بالسرعة الممكنة. 
المادة التاسعة:
من المتفاهم عليه ان هذه الاحكام ستطبق مع تغيير ما يتوجب تغييره، على الاتفاقات التي تتم بين الفريقين وفقا للمادة الثامنة، الفقرة الثانية. 
المادة العاشرة:
من المتفق عليه ان يطلب الفريقان من الولايات المتحدة الاميركية ان تساعد على الحل السريع للخلافات الناجمة عن تفسير هذا الاتفاق أو تطبيقه. 
المادة الحادية عشرة:
من المتفق عليه ان عبارة "اجراء متفق عليه للفصل بصورة نهائية" معناها الدور المتفق عليه الذي يتولاه فريق ثالث والذي يؤدي الى حل للخلاف يكون ملزما للفريقين. 
الملحق
الفقرة 1- ب 
من المتفق عليه انه، في ذلك الجزء من جبل الباروك، المشار اليه على الخريطة المرفقة بالملحق، لا تقام سوى انشاءات المواصلات اللاسلكية المدنية كالمعدات التلفزيونية والرادارات الخاصة بمراقبة الملاحة الجوية. 
تطبق على هذه المنطقة نفس القيود المطبقة على العتاد والاسلحة المفصلة في الذيل المرفق بالملحق. 
الملحق
الفقرة 2- د 
تؤكد الحكومة اللبنانية قرارها بأن يحتوي اللواء الاقليمي الذي انشىء في 6 نيسان 1983 والمذكور في الفقرة الفرعية ج، الوحدات المحلية القائمة التي شكلت في حجم قريب من حجم لواء، اضافة الى عديد من الجيش اللبناني مستخرج من سكان المنطقة الامنية، وذلك بما يتفق مع انظمة الجيش اللبناني المرعية الاجراء. يتولى هذا اللواء الاقليمي شؤون الامن في المنطقة الممتدة من الحدود اللبنانية- الاسرائيلية الى "الخط ب" المرسوم على الخريطة المرفقة بالملحق. وتخضع لسلطة قائد اللواء كل القوات والعناصر المسلحة اللبنانية في هذه المنطقة، بما فيها الشرطة اللبنانية وقوى الامن الداخلي اللبنانية والانصار. يعاد النظر في تنظيم الوحدات المحلية القائمة، تحت اشراف لجنة الترتيبات الامنية بما يتفق مع الجدول التنظيمي للواء الاقليمي الوارد في الملحق. 
الملحق
الفقرة 2- ز 
1 - يستمر لبنان في فرض الحظر القائم حاليا على الملاحة المدنية في منطقة تمتد من 33 درجة و15 دقيقة شمالا/ و35 درجة و12.6 دقيقة شرقا الى 33 درجة و05.5 دقيقة شمالا و35 درجة 06.1 دقائق شرقا، والى 33 درجة و15 دقيقة شمالا و35 درجة و08.3 دقائق شرقا، والى 33 درجة و05.5 دقائق شمالا و35 درجة و01.4 دقيقة شرقا. 
2 - بغية تفادي الاشكالات تكون هناك اتصالات مستمرة بين القيادة الجنوبية للبحرية اللبنانية وبين البحرية الاسرائيلية لتبادل المعلومات حول السفن المشتبه بها. وتحدد لجنة الترتيبات الامنية اسلوب تبادل هذه المعلومات. 
3 - تتدخل البحرية اللبنانية بسرعة للتأكد من هوية تلك السفن المشتبه بها. 
وفي الحالات الطارئة، تتم اتصالات مباشرة بين القطع البحرية. 
الملحق
الفقرة 3- و 
1 - تقوم لجان التحقق المشتركة بمهماتها وهي على بينة من ان المسؤولية عن العمليات العسكرية وعمليات الشرطة وسائر عمليات المراقبة والتفتيش هي من صلاحيات القوات المسلحة اللبنانية والشرطة وسائر المؤسسات اللبنانية المختصة، وليست من صلاحيات لجان التحقق المشتركة. 
2 - على لجان التحقق المشتركة اذا كشفت عن دلائل وجود مخالفة أو احتمال مخالفة للترتيبات المتفق عليها، ان تتصل بالسلطات اللبنانية عبر "مراكز التحقق من الترتيبات الامنية" المنشأة وفقا للمحضر التفسيري للفقرة الثالثة (و)- (5) من الملحق لتأمين ان تتخذ السلطات اللبنانية في الوقت المناسب التدبير الملائم لتفادي المخالفة وقمعها. 
تتأكد لجان التحقق من ان الاجراءات المتخذة قد صححت المخالفة وتقدم تقريرا بالنتائج الى لجنة الترتيبات الامنية. 
3 - تبدأ لجان التحقق المشتركة نشاطات محدودة في أقرب وقت ممكن بعد بدء العمل بالاتفاق بغية مراقبة تنفيذ ترتيبات انسحاب جيش الدفاع الاسرائيلي. اما سائر نشاطات التحقق والمراقبة التي يسمح الملحق للجان بممارستها، فانها تبدأ مع الانسحاب النهائي لجيش الدفاع الاسرائيلي. 
4 - تقوم لجان التحقق المشتركة بتحققات يومية ليلا ونهارا اذا دعت الحاجة. وتتم اعمال التحقق في البر والبحر والجو. 
5 - يتولى ضابط لبناني قيادة كل لجنة من لجان التحقق المشتركة ويأخذ الضابط في الاعتبار الطابع المشترك خلال القيام بمهام التحقق. 
6 - خلال القيام بمهمة ما، يتمتع قائد لجنة التحقق المشتركة بسلطة استنسابية في مواجهة أية حالة غير متوقعة تتطلب عملا فوريا. ويفيد قائد اللجنة عن اية حالة كهذه وعن التدبير المتخذ. 
7 - لا تستخدم لجان التحقق المشتركة القوة الا في حال الدفاع عن النفس. 
8 - من الامور التي تقررها لجنة الترتيبات الامنية نمط عمل لجان التحقق المشتركة، وتسليحها وتجهيزها، وسائل نقلها، والبقاع التي ستعمل فيها، وذلك وفق احكام المنطق والاعتبارات العملية. وتحدد لجنة الترتيبات الامنية نمط العمل العام مع الاخذ في الاعتبار ضرورة تفادي كل ما من شأنه ان يلحق خللا بالحياة العادية للمدنيين وكذلك ضرورة تفادي جعل اللجان اهدافا للهجوم. 
9 - لا يمكن ان يتجاوز الحد الاقصى لعدد اللجان المشتركة العاملة في آن واحد الثماني لجان. 
الملحق
الفقرة 3- و- 5 
ضمن المنطقة الامنية، تقيم لجنة الترتيبات الامنية مركزين للتحقق من هذه الترتيبات. 
تعين لجنة الترتيبات الامنية الموقع المحدد للمركزين، مع مراعاتها لمبدأ وجود المركزين في جوار حاصبيا وميفدون وخارج المناطق الآهلة. 
2 - تحت الاشراف العام للجنة الترتيبات الامنية يكون هدف كل من المركزين كالآتي: 
أ- مراقبة وتوجيه لجان التحقق المشتركة العاملة في القطاع المعين للمركز ضمن المنطقة الامنية، والاشراف عليها.
ب- أن يستخدم كمركز اتصالات مرتبط بلجان التحقق المشتركة وبمراكز القيادة المعنية.
ج- ان يستخدم كمكان اجتماع في لبنان للجنة الترتيبات الامنية.
د- يقوم نيابة عن لجنة الترتيبات الامنية، بتلقي وتحليل وبلورة كل المعلومات الضرورية لعمل لجان التحقق المشتركة. 
3 - الترتيبات العملانية: 
أ- يكون المركزان بقيادة ضابط من الجيش اللبناني.
ب- يعمل المركزان على مدى 24 ساعة في اليوم بدون انقطاع.
ج- تقرر لجنة الترتيبات الامنية العدد المحدد للعاملين في كل مركز.
د- يتمركز الاسرائيليون العاملون في المركزين ضمن الاراضي الاسرائيلية خارج أوقات عملهم.
هـ- تتولى الحكومة اللبنانية مسؤولية تأمين الامن والدعم اللوجستي للمركزين.
و- تنطلق لجان التحقق المشتركة في مهماتها اعتياديا من المركزين بعد تلقي التعليمات المناسبة، ثم تنهي مهماتها بتقديم تقريرها الى المركزين.
ز- يشتمل كل مركز على غرفة اوضاع، ومعدات اتصال وتسهيلات لاجتماعات لجنة الترتيبات الامنية، وغرفة لاعطاء التعليمات وتلقي تقارير لجان التحقق. 
الملحق:
- الفقرة 3- ز 
من اجل تفادي الحوادث وتسهيل التنسيق بين القوى على الارض تشمل "الاتصالات العملية والسريعة"، اتصالات مباشرة بالراديو والهاتف بين القادة العسكريين المعنيين واركانهم في منطقة الحدود المباشرة، وكذلك المقابلات الوجاهية. 
الرئيس: ورد الى الرئاسة اقتراح يرمي إلى تحويل الجلسة سرية، موقع من النواب السادة: أوغست باخوس، بطرس حرب، الياس الخازن، حبيب كيروز، حسين منصور. 
فاذا كان للحكومة من رأي مؤيد للاقتراح، فالرئاسة تطالب الحكومة بالافصاح عن رأيها، واذا لم تدلي الحكومة برأي فهذا يعني انها تترك الأمر للمجلس. 
والكلمة لحضرة النائب المحترم الاستاذ بطرس حرب. 
بطرس حرب: دولة الرئيس، 
من المعروف بأن المجلس قد اعتمد في بحث الاتفاقية التي هي موضوع هذه الجلسة مبدأ السرية، ومن المعلوم بأن الحكومة كانت توافق في كل مرة على هذه السرية انطلاقا من مبادىء كانت تطلع المجلس عليها، واليوم ذهب وزير الخارجية الى واشنطن في جولة معينة، الجولة كان القصد منها محاولة جعل هذه الاتفاقية صالحة للتنفيذ. السؤال المطروح: اذا كان لدى الحكومة ما يمكن ان تعطي المجلس من معلومات توضيحا لما جرى هناك وتوضيحا لما نصت عليه الاتفاقية فنحن من الداعين بسرية الجلسة اذا كانت السرية تسمح للحكومة بهذا الامر. 
الرئيس: الكلمة لحضرة الدكتور ألبير مخيبر المحترم. 
ألبير مخيبر: بعد جولة معالي وزير الخارجية، اعلن ما لديه من على شاشة التلفزيون، ولا موجب للسرية، فنحن نبدو وكأننا نعمل في الخفاء. وهذا مخجل بحق الديمقراطية التي نتغنى بها. انا ارى ان من حق كل اللبنانيين الاطلاع على كل المناقشات التي تدور في هذه الجلسة وعلى الاسباب التي تدعو المجلس للتصديق على هذه الاتفاقية. 
الرئيس: حضرة الزملاء، 
توفيرا للوقت وبعدما امتنعت الحكومة عن طلب الكلام وهذا يعني ان ليس لها من موقف محدد. وكلنا يعرف الاسباب الموجبة لطالبي السرية، والاسباب الموجبة للمعترضين عليها، وبما ان السرية يمكن ان توظف في الخارج لما فيه افتئات على الحقيقة بالنسبة للديمقراطية والعمل الديمقراطي السليم في هذا المجلس. لذلك فالرئاسة تدعو النواب الكرام الى اخذ موقف من هذا الامر. 
من يوافق على جعل الجلسة سرية يرفع يده؟
-اقلية-
الرئيس: سقط الاقتراح. 
نواب: (تصفيق) برافو، برافو 
الرئيس: الكلمة لحضرة الاستاذ مخايل الضاهر المحترم. 
مخايل الضاهر: دولة الرئيس، حضرات الزملاء الكرام، 
لا بد لدى مناقشتي مشروع الاتفاق المعقود بين الحكومة اللبنانية والحكومة الاسرائيلية من وضعه في اطار الواقع القائم منذ سنة على الساحة اللبنانية عسكريا وسياسيا ومن تتبع المراحل الدقيقة التي مر بها وتذكير بالمواقف الداخلية والخارجية لبنانية كانت ام عربية او دولية بالنسبة للمفاوضات، وبالنسبة لموقف الحكومة اللبنانية المتزامن مع كل خطوة من خطواتها. 
لا بد ايضا الا ان نتوقف عند الحقائق التالية: 
اسرائيل موجودة منذ سنة وحتى هذه اللحظة على ثلث الارض اللبنانية تتحكم بمصير وبحرية نصف الشعب اللبناني. انها موجودة بواسطة خمسين ألف عسكري محتلين ارضا وبحرا وجوا منذ اجتياحها للحدود اللبنانية. 
من الحقائق ايضا انها اشعلت وتشعل حربا في عاليه وفي الشوف كان من نتائجها مئات الضحايا بين اهالي البلد الواحد، هؤلاء الذين كانوا على أتم وافضل ما يمكن أن تكون عليه صيغة التعايش في أدق واصعب الظروف في الثماني سنوات الماضية. سيادتنا انتهكت ويحظر على قوانا العسكرية ان تدخل الى المناطق المحتلة الخاضعة اليوم لكل انواع التسلط والتحكم الاسرائيلي. ما كان بامكان لبنان ان يستمر كوطن وككيان واحد موحد لو استمرت المعاناة التي نعيشها منذ اكثر من ثماني سنوات مع استمرار الاحتلال الاسرائيلي وتأثيره على البنية الاساسية لمجتمعنا ولنظامنا ولوطننا القائم بمقوماته الاساسية. لذلك كان من واجبنا التحرك بسرعة، وكنا أمام ثلاث خيارات: 
الخيار الاول: ملاحقة تنفيذ قراري مجلس الامن رقم 508 و509 الخيار الثاني: الحرب واخراج اسرائيل بالقوة، والخيار الثالث التفاوض. اما ملاحقة تنفيذ قراري مجلس الامن 508 و509 القاضيين بانسحاب القوات الاسرائيلية من كل الاراضي اللبنانية، حصلت هذه المطالبة بتاريخ صدور هذين القرارين أي في 1982/6/5 اي منذ سنة، ولكن ما الذي حصل بعد هذا التاريخ؟ حصل ان اسرائيل بدلا من ان تنسحب استمرت في زحفها وتقدمها من صور الى صيدا الى قلب العاصمة اللبنانية، وحصلت عندئذ قضية المفاوضات من اجل وضع حد للقصف الوحشي لابناء العاصمة الآمنين ولوجوب سحب القوات الاسرائيلية من بيروت، ودخلنا في مرحلة جديدة، بل في مرحلة اولى من المفاوضات قام بها ممثل الرئيس الاميركي المبعوث الخاص السفير فيليب حبيب مع فريق الجهات المعنية، كان من نتيجة هذه المفاوضات ان تنكفئ اسرائيل الى خلدة، وقبل الفلسطينيون بأن تنسحب قواتهم المقاتلة من بيروت الى خارج لبنان بواسطة القوات المتعددة الجنسيات التي دخلت لبنان نتيجة تلك المفاوضات، كما انسحب السوريون ايضا نتيجة المفاوضات اياها من بيروت الى البقاع. لو اننا اكتفينا بهذا القدر من التحرك وبالاتكال على المداخلات في سبيل تنفيذ القرارين 508 و509 وحصل بنا ما حصل يوم اعتمدنا على مجلس الامن لتنفيذ القرار رقم 425 الذي صدر منذ خمس سنوات والذي لم يتمكن مجلس الامن من تنفيذ احكامه حتى هذه اللحظة، إذ ان القرار 425 هو ايضا نص على وجوب انسحاب الجيش الاسرائيلي من جميع الاراضي اللبنانية. ولكن الذي حصل انه بقي في الشريط الحدودي، واضحت قوات الطوارىء الدولية التي انشئت بموجب القرار 425 والتي كان من مهماتها ان تساعد على الانسحاب وبسط سلطة الدولة الشرعية، على كل اراضي الجنوب. كان لهذه القوات بعد فترة من دخولها الدور الذي اقل ما يقال فيه انه كان بدون فعالية. وهذا ما حدا بالمجلس الكريم الى الاصرار والمطالبة بأن تحصل مداخلة ذات شأن لتنفيذ طبيعة عمل قوات الطوارىء الدولية وتجعلها فاعلة على ما نص عليه القرار رقم 426 عندما قال: يجب ان تكون فاعلة واعطائها الحق في الدفاع عن النفس عندما يعترض احد على المهمات الموكولة اليها. اقر المجلس النيابي هنا امام السلطة التنفيذية هذا الامر مطالبا الحكومة بطرح الموضوع على مجلس الامن، غير ان طلباتها باءت بالفشل ولم يتمكن مجلس الامن من تغيير طبيعة قوات الطوارىء الدولية، مما حمل الكثيرين منا على المطالبة بوضع حد او بانهاء مهمات قوات الطوارىء الدولية بعد ان اضحت بدون اي فعالية واكثر من ذلك بعد ان كادت تكون تكريسا للاحتلال بدلا من ازالته، هذا ما كان ينتظرنا فيما لو بقينا على ابواب مجلس الامن خصوصا بعد ان صدر القرار 520 الذي قضى لا بانسحاب القوات الاسرائيلية فحسب بل جميع القوات الغريبة عن ارض لبنان. 
ماذا كان سيحصل؟ جيش اميركي من هنا يقابله جيش سوفياتي من هناك، وفي احسن الاحوال قوات طوارىء دولية لا فاعلية لها، وهكذا كان من شأن هذا الموقف ان يرسخ الاحتلال ويعمقه ويجعل لبنان في مهب الريح وتحت رحمة المؤامرات التي تحاك ضده من كل حدب وصوب مما يجعل كيانه ووجوده بخطر. وكان لا بد من التحرك بسرعة لانهاء الاحتلال الاسرائيلي لاننا كنا نعتقد بان الاحتلال الاسرائيلي هو المشكلة بالنسبة الينا وبالنسبة الى لبنان، وكنا نعتقد بانه لا يمكن ان يكون للبنان اية مشكلة بالنسبة لوجود الشقيق على أرضه. حصرنا همنا في وضع حد للاحتلال الاسرائيلي ولم يبق أمامنا سوى خياران: الحرب او المفاوضات. اما الحرب ايها السادة، فلبنان أول من طالب باستراتيجية عربية موحدة يكون لبنان في خط الدفاع الاول فيها، وكما في كل المؤتمرات العربية، مؤتمرات القمة، او مؤتمرات وزراء الخارجية، نطرح موضوع الاستراتيجية العربية، الشاملة وكانت في كل مرة تستبعد الا في احد المؤتمرات الاخيرة وقد قبلوا بها حياء وشكلوا لجنة من ضمن الدفاع العربي المشترك لتدرس فكرة الاستراتيجية العربية الموحدة. 
وتغيب اللجنة، ولم يحضر يوم الاجتماع الا بعض ضباط يمثلون بعض الدول العربية وتغيب آخرون يمثلون دولا عربية اخرى وكان هذا الاجتماع الاول والاخير وقد ظلت الاستراتيجية العربية للدفاع عنوانا ليس الا. 
ان لبنان الذي يزايد عليه اليوم هو الذي طالب بشن حرب كاملة على كل الجبهات لانه ليس من المنطق والعدل والحق ان تبقى الجبهة اللبنانية هي وحدها المفتوحة والساخنة مع العدو الاسرائيلي منذ أكثر من عشر سنوات، وان يزايد على لبنان لانه مدعو للقيام بحرب مع العدو الاسرائيلي. 
اننا لسنا مع حرب عصابات لاننا جربنا هذه الحرب بواسطة سوانا على ارضنا وحسابنا، وكان من نتيجة ذلك ان انتهكت سيادة لبنان، واصبحت ثلاثة ارباع ارضه تحت الاحتلالات... هذه نتيجة حرب العصابات التي طالما حذرنا العرب منها، لان هذه السياسة لا تكون مضرة للبنان بقدر ما تكون مضرة للقضايا العربية برمتها. ونحن ايضا لسنا مع حرب الاذاعات او المهاترات ولا النظارات، لاننا شبعنا منها كما شبع منها الشعب العربي. 
ولو كانت قادرة حقا على شن حرب على اسرائيل اليوم او بالامس فلماذا لا تسترد الضفة الغربية والجولان، وهو اهم موقع استراتيجي يرزح تحت الاحتلال الاسرائيلي منذ اكثر من عشر سنوات لذلك كان لا بد لنا من ان نسلك الخيار الاخير المتروك لنا وهو خيار المفاوضات. هناك من يعترض على مبدأ المفاوضات، لانه لا يجوز التفاوض مع العدو ولان في ذلك خروج على ميثاق الجامعة العربية ومقررات القمة العربية، وانني اسأل هؤلاء المعترضين، هل ان التفاوض مع اسرائيل يحصل لاول مرة من قبل الحكومة اللبنانية؟ لو رجعنا الى اتفاقية الهدنة المعقودة في العام 1949 لقرأنا في المقدمة ان الفريقين اللبناني والاسرائيلي استجابة منهما الى قرارات مجلس الامن التي دعاهما الى التفاوض لعقد هدنة، وحيث انهما قررا الوصول في المفاوضات برئاسة الامم المتحدة وعقد اتفاق هدنة، 
هذا الامر حصل في العام 1949، هذا المبدأ، مبدأ التفاوض بين حكومتي لبنان واسرائيل اتى بعد توقيع ميثاق الجامعة العربية بأربع سنوات، وكان طري العود، ومع ذلك لم يحتج احد من العرب آنذاك على مبدأ التفاوض بين بلد عربي وبلد آخر في سبيل توقيع الاتفاق. وليست المرة الاخيرة ايضا، فالتفاوض حصل في معركة بيروت عندما تلاه فيليب حبيب مبعوث الرئيس الاميركي، وكان من نتيجة هذه المفاوضات الحاصلة في بيروت ان انكفأ الاسرائيليون الى خلدة وانسحب المسلح الفلسطيني الى خارج لبنان، كما انسحبت القوات السورية وقد حصل ذلك بموافقة جميع الدول العربية، بما فيها المعترضون اليوم على التفاوض مع اسرائيل. 
هذه المفاوضات التي بدأت في بيروت، هي نفسها التي اتبعناها في تلك المفاوضات التي سلكناها لتحرير ارضنا، كامل الارض اللبنانية من كل احتلال اسرائيلي ولتمكين لبنان من بسط سلطته وسيادته على كل شبر من ارضه. المفاوضات كانت اخذ واعطاء، شروط وشروط مضادة جرت في جو من الايجابية ومن الكرامة الوطنية ومن تقدير دقيق للمصلحة الوطنية. حتى لا يزايد علينا احد في هذه الطريقة التي رافقت المفاوضات مع اسرائيل. 
لقد رسم الحكم لنفسه خطوطا حمراء لبنانيا وعربيا في المفاوضات واخذ على نفسه ان لا يتخطاها في كل ما يتعارض لا مع المصلحة اللبنانية ولا المصلحة القومية. 
كانت السيادة هم المفاوض اللبناني الاول، ونعجب من هؤلاء الذين يعتقدون بانهم يستطيعون اعطاءنا دروسا في السيادة والكرامة الوطنية والاستقلال. ونحن لا يمكن، ولم نكن يوما في جانب الاستسلام أو الخضوع، وقد قاومنا جميع انواع الغزاة والمستعمرين في سبيل ترسيخ سيادة لبنان واستقلاله وكرامته. يوم كانت فكرة الاستقلال كانت فكرة في ضمير الشعب وبعض القادة، دافعنا عنها بصلابة وعنفوان. فكيف بنا لا ندافع عنها اليوم بعدما اضحى الاستقلال متجسدا بكل ما لديه من مقومات الوجود والبقاء. 
ان الشعب بأسره الذي صنع الاستقلال في العام 1943 هو نفسه الذي يصنع الاستقلال في العام 1983. بعد أربعين عاما على الاستقلال الاول. وانه ليسرني ان انظر الى وجوه كريمة اليوم اطال الله بعمرها كفخامة الرئيس كميل شمعون ودولة الرئيس عادل عسيران والرئيس صائب سلام وعطوفة الامير مجيد ارسلان، والشيخ بيار الجميل، هؤلاء كانوا منذ اربعين سنة من قادة مسيرة الاستقلال اللبناني وهم اليوم يقودون معركة العهد من مسؤولي وقيادي هـذا البلد، مسؤولية تحرير لبنان من كل احتلال غريب وبسط سلطة الدولة الشرعية على كل اراضيه. 
-تصفيق- 
هذه الوحدة الوطنية الرائعة التي تتشكل منها مواقف هذا المجلس الكريم، هذه الوحدة الوطنية تتجلى في ابهى مظاهرها يوم يكون موضوع الاستقلال والكرامة الوطنية هو موضوع الساعة والقرار. 
لسنا قاصرين، ولسنا مقصرين في الحفاظ على مقومات وجودنا وسيادتنا وكرامتنا، وقد كنا خير مدافع عن القضايا العربية، فكيف بنا عندما نكون ندافع عن قضية لبنان؟ 
تذكرون أيها السادة، الشروط التعجيزية التسعة التي شرحها معالي وزير الخارجية في احدى جلسات اللجان، وكلها تتمحور حول الوجود الاسرائيلي العسكري على ارضنا، فمن وجود عسكري عبر دوريات تطوف المنطقة الامنية الى وجود عسكري حول محطات الانذار، الى وجود عسكري بامكانه أن يداهم من يريد، الى طلب تعيين ضباط اسرائيليين في ثكناتنا وراء جيشنا الى تعيين ضباط لبنانيين في المنطقة الامنية. جميع هذه الشروط رفضناها، حتى كدنا نصل الى الطريق المسدود لولا مداخلة جريئة من الرئيس الاميركي وتهديده اسرائيل باتفاق صفقات الطائرات، عندها فقط تمكنا من تعديل موقف اسرائيل من لبنان. نحن الذين نقدر ونقرر، نقدر مصلحتنا وان كنا حريصين في ان نحافظ على السيادة والاستقلال، فليس ارضاء لاحد، بل ارضاء لانفسنا وحسب. 
أما الخطوط الحمر، عربيا، تذكرون انه في بدء المفاوضات اصرت اسرائيل على أن تكون المفاوضات في القدس، وقد رفضنا ذلك، لان الكل يعتبر ان القدس تدخل في جهة السلطات العربية القومية، رفض لبنان ان يذهب الى القدس كي لا يفسر ذهابه بأنه اعتراف بالقدس لمصلحة اسرائيل. 
لقد كلفنا هذا الموقف وهذا الصمود مدة عدة اسابيع مئات الضحايا في الشوف وعاليه لان اسرائيل أرادت ان ترغمنا على ذلك بافتعال الحرب البغيضة التي بدأتها في تلك المناطق. كذلك أصرت على التطبيع وعلى الاعتراف الكامل بها، وعلى أن يكون بيننا وبينها ما بين مصر واسرائيل أي اعتراف كامل وتمثيل دبلوماسي على ارفع المستويات ورفض لبنان ايضا هذا الطلب من منطلق قومي، من منطلق انتمائه الى الدول العربية لذلك رفض ان يقيم اي تمثيل دبلوماسي ان تكون المفاوضات على مستوى وزراء فرفضنا الا أن تكون على المستوى الذي حصلت عليه مفاوضات الهدنة اي ممثلين عن الحكومتين. 
ماذا في هذا الاتفاق؟ فهو خلاف كما قيل على لسان بعض الزملاء، هو تطوير للهدنة، واذا ما اخذنا بعض الفقرات الواردة باتفاق الهدنة، نرى انها هي نفسها التي وردت في الاتفاق وخصوصا فيما يتعلق بأن في الاتفاق ننهي حالة الحرب، حالة الحرب قد أنهيناها في اتفاقية الهدنة عندما نقول: 
"يحترما بكل امانة توصية مجلس الامن بعدم اللجوء الى القوة العسكرية في تسوية القضية الفلسطينية، واكثر من ذلك لا نقول للقوات المسلحة البرية او البحرية او الجوية، من كلا الفريقين القيام بأي عمل عدواني أو تخطيطات. 
ولا يجوز للقوات البحرية او البرية العسكرية أو شبه العسكرية التابعة لاي من الفريقين، بما في ذلك القوات غير النظامية أن ترتكب أي عمل حربي او عدائي ضد قوات الفريق الآخر. هذا الذي ورد في اتفاقية الهدنة ليس هو نفسه الذي ورد في الاتفاق الذي هو موضوع نقاشنا اليوم. وردت في اتفاقية الهدنة انه يجوز لنا ان نبقي على 1500 جندي في المنطقة الامنية، بينما يتيح لنا الاتفاق ان نبقي 13 الف جندي مع كامل معداتهم، هذا يوم كانت ارضنا غير محتلة كما هي اليوم، ولما كانت اسرائيل على غير ما هو عليه اليوم من قوة. أنقابل هذا الاحتلال بما ورد في الاتفاقية من وجود خمسين مراقبا ليس لهم الحق ان يبيتوا ليلتهم على الارض اللبنانية. قيل ايضا بأنه أخطر من كامب ديفيد وهذا ما سمعناه من رئيس لجنة الدفاع أو الامن. انني أسأل: هل ان رئيسنا ذهب الى القدس؟ هل اننا قبلنا بالتمثيل الدبلوماسي الطبيعي بيننا بين اسرائيل، هل قبلنا بتطبيع العلاقات؟ هل نحن في الاتفاق هذا نؤيد فقرة تقرير المصير على النحو الذي نص عليه كامب ديفيد، وهو استغلال اداري للضفة الغربية، ويعترف بوجوب بقاء القوات الاسرائيلية متمسكة بالضفة الغربية. ما ابعد هذا الاتفاق عنه، علما بأن سيناء التي كانت هي موضوع الصفقة في ذلك الاتفاق ليست من مصر، كما هو الجنوب وكما هي العاصمة والشوف وعاليه والمونتفردي، كل هذه من قلب لبنان، وليس بامكاننا اطلاقا ان نستمر بوجود هذا الاحتلال على أي بقعة عزيزة من ارض لبنان. 
قالوا بأنه خروج عن ميثاق الجامعة العربية، الجامعة العربية نص ميثاقها في المادة الثانية على ما يلي: الغرض من لجامعة توثيق الصلات بين الدول المشتركة فيها، وتنسيق خططها السياسية تحقيقا للتعاون بينها وصيانة لاستقلالها وسيادتها والنظر بصفة عامة في شؤون البلاد العربية ومصالحها. اذا هذا الغرض من ميثاق الجامعة العربية قضى بان يكون هناك تنسيق بين الدول العربية. 
ماذا فعل لبنان، انه احترم هذه المادة عندما ارسل وفودا الى كل بلد عربي يعرض عليه الخطوط الحمر التي نقف عندها ويعرض الخطوط العريضة للاتفاق المنوي عقده. وقد لقيت هذه النصوص من جميع رؤساء مسؤولي الدول العربية كل تشجيع موافقة وتأييد لا بل وانني اطلب من الزملاء الذين كان لهم شرف القيام بهذه المهمة أن يقولوا لنا: كم انهم سمعوا من هؤلاء المسؤولين الكبار كلمات الاستهجان لكل من يزايد على لبنان في موقفه الوطني الواحد الرائع هذا. 
هذا ما سمعناه من زعماء الدول والمسؤولين في الجامعة العربية. 
هذا بالاضافة الى الاتصالات اليومية التي ان يجريها الحكم عبر رئيسه ورئيس وزرائه ووزير خارجيته ووفود الوزراء، مع جميع الرؤساء العرب الذين ما لقينا منهم فعلا الا كل التأييد. 
قول الخروج عن معاهدة الدفاع المشترك. ماذا في الدفاع المشترك؟ تعتبر الدول المتعاقدة كل اعتداء يقع على اية دولة او على قواتها اعتداء عليها جميعا، ولذلك فان لها الحق بالدفاع الشرعي الفردي والجماعي عن كيانها وعلى الدول العربية ان تباشر الى مساعدة الدولة أو الدول المعتدى عليها، وأن تتخذ منفردة ومجتمعة كافة التدابير والوسائل بما في ذلك استخدام القوة المسلحة لرد الاعتداء ولاعادة الامن والسلام الى نصابهما. 
انني اسألكم بالله عليكم، ماذا فعلت الدول العربية مع لبنان عندما اعتدي عليه بهذا القدر الوحشي، وعندما اجتاحت جحافل العدو المناطق ووصلت الى قلب العاصمة بيروت. كيف تصرف العرب بموجب هذه المعاهدة، معاهدة الدفاع المشترك؟ نحن الذين نحارب منذ عشر سنوات على جبهة واحدة وهم الذين وافقوا على معاهدة الدفاع العربي المشترك وتنكروا لابسط قواعده وابسط أحكامه. 
ان هذا الاتفاق معلق تنفيذه على شرط انسحاب سوريا من الاراضي اللبنانية، وطالما ان الاتفاق معلق على هذا الشرط فيكون اذن لا مفعول له. 
بيدنا نحن العرب ان يكون هذا الاتفاق هو كل شيء لنا، فاما ان يكون كل شيء لنا او ان يكون كل شيء لاسرائيل. 
اننا نحمد الله على ان اسرائيل علقت تنفيذ الاتفاق على شرط بامكان الاشقاء تنفيذه. فلا يجوز ان يعرقل احد الاشقاء تنفيذ هذا الاتفاق ويتركنا تحت ضغط الاحتلال ويعرض ارضا عربية لان تكون ضفة غربية اخرى مع كل ما يحصل فيها من تجاوزات وامتهان الكرامات وزرع للمستوطنات. وهل يجوز ان نساهم نحن مباشرة بتحقيق المكاسب لاسرائيل؟ لانني أعتقد انها هي تريد ان تنسحب واذا ما بقي اشقاء لبنان على موقفهم من الانسحاب فيكون الذنب ذنب عربي هكذا سيقال وقد تتشوه صورة لبنان وتنحصر تلك الموجة العارمة من التأييد الدولي لنا نتيجة ما قام به لبنان من تحركات واتصالات، وقد تتضرر دول عربية اخرى اكثر بكثير مما يتضرر به لبنان. 
ان الاتفاق بالنسبة الى لبنان كل شيء لان تنفيذه يحبط كل المخططات الاسرائيلية ومآربها المحتملة وعدم تنفيذه لا يخدم الا العدو الاسرائيلي وهذا ما يرجوه ويتمناه. 
نحن أيها الزملاء، صوت المواطن وضميره في كل المناطق انه ينشد الخلاص، ينشد الحرية، ينشد الشرعية والسلطة على كامل تراب الوطن. وقد يؤدي الغياب العربي او اي موقف عربي سلبي تجاه لبنان الى استمرار هذا الاحتلال الاسرائيلي على أرض عربية. وهل من الافضل أن ترزح تحت نير الاحتلال وتبقى أرضنا مباحة للاحتلال الاسرائيلي لان هناك وجود سوري او فلسطيني لا مبرر لوجوده  الا  للتصدي للمحتل وهذا لو كان بالامكان ان يحصل لما قبل هؤلاء ان ينسحبوا من اهم مراكز لهم في العاصمة بيروت والجبل. وإذا كان بامكاننا استعادة الجولان حيث يعتبر وجود الجيش الاسرائيلي فيه أكبر تحد عربي. اننا نسأل هؤلاء الذين يعترضون هل انسحب الاسرائيليون من بيروت من دون ثمن بعد ان هدموا بيوتها فوق اهلها الآمنين وقتلوا وفظعوا بكل وحشية؟ هل ان خروج الفلسطيني من اهم معاقل لهم في العاصمة وفي العالم العربي، من صبرا وشاتيلا والفاكهاني ومن كل مواقعهم الاساسية في بيروت والجبل؟ افلا يعتبر ذلك ثمنا باهظا دفع مقابل انكفاء الاسرائيليين الى خلدة فقط؟ 
ان ياسر عرفات خلال المؤتمر الوطني الفلسطيني الاخير الذي انعقد في الجزائر، رد على المزايدين عليه، "انكم تخاطبونني وكأنني ما زلت في بيروت". نعم الا كان يعقل للقضية الفلسطينية وللثورة الفلسطينية أن تترك بيروت مقابل انكفاء الاسرائيليين الى خلدة. هل ان انسحاب الجيش الاسرائيلي ليس من خلدة فقط؟ بل من الاراضي اللبنانية وتعود السلطة اللبنانية الى منطقة الجنوب بعد ان قلعت منها في الماضي، هل هذا ثمن غال يدفعه لبنان؟ وأي ثمن أغلى من هذا الذي ندفعه نتيجة هذا الاتفاق، او ذاك الذي دفع نتيجة اتفاق بيروت. لماذا المزايدة علينا اليوم، بعد ان قبل كل العرب وفي طليعتهم من يعترضون اليوم، بموجب اتفاق بيروت بدفع اهم ثمن يمكن أن تدفعه القضية الفلسطينية؟ 
وفي الختام ايها السادة، انوه بالجهود الكبيرة، والمواقف الصلبة التي وقفها الحكم بكل عنفوان وشعور بالكرامة والسيادة. ونسجل تقديرنا الخالص للفريق اللبناني المفاوض ولكل الذين تجندوا لموضوع المفاوضات بكل كفاءة وصلابة ومقدرة كما اوجه الشكر للدول العربية الشقيقة، التي ساندتنا ووقفت بجانبنا في جميع مراحل المفاوضات، والى المسؤولين في الولايات المتحدة وعلى رأسهم الرئيس ريغان لهذا الاهتمام والتبني الكلي لقضية لبنان، كما نشكر جميع الدول الصديقة وبصورة خاصة الفاتيكان وفرنسا وايطاليا وبريطانيا للجهود المخلصة التي بذلتها وتبذلها في مساندة القضية اللبنانية وشكرا. 
-تصفيق- 
الرئيس: بعد هذه المرافعة القيمة التي ادلى بها الاستاذ مخايل الضاهر بالنسبة لتأييد الاتفاق نستمع الى النائب العقيد فؤاد لحود وربما المرافعة في منحى آخر. 
وبناء على طلب الحكومة سمحت الرئاسة لبعض العسكريين الاختصاصيين في موضوع الاتفاق دخول قاعة الجلسات. 
وهما العميد الركن عباس حمدان والعقيد الركن منير رحيم. 
الرئيس: الكلمة لحضرة النائب المحترم العقيد فؤاد لحود. 
فؤاد لحود: دولة الرئيس، حضرة الزملاء الكرام، 
صرح فخامة رئيس الجمهورية ان هذا الاتفاق شر لا بد منه، وصرح دولة رئيس الحكومة "ان علينا فاتورة يجب دفعها". 
وصرح معالي وزير الخارجية: "ان لم يكن ما تريد فأرد ما يكون". 
فلماذا الاصرار اذا على تصديق هذا الاتفاق باجماع او بشبه اجماع؟ 
ولماذا هذه السرعة، لا سيما وانه توجد ابواب كثيرة لم نطرقها بعد، كما توجد عوائق كبيرة تحول دون تطبيقه؟ 
صدق الكنيست الاسرائيلي الاتفاقية.. فكان هناك عدد كبير من المعارضين والممتنعين. 
والملك فيصل الاول.. شجع زعماء العراق على معارضة المعاهدة البريطانية/ العراقية في العشرينات، فتمكن بالتالي من تعديلها لمصلحة العراق. 
لا اعلم ايها السادة ما هي الحكمة من معالجة هذه القضية المصيرية الخطيرة على هذا الشكل... اذلك لدعم الرئيس الاميركي ريغان في سياسته، أم لدعم بيغن ضد الاسرائيليين المطالبين بانسحاب من لبنان ولحمل سوريا على الانسحاب عن لبنان؟ نحن نريد ان تنسحب سوريا واسرائيل وكل الدول الغريبة عن لبنان ولكن اظن ان هذا الاسلوب بسحب سوريا عن لبنان لم نصل الى اتفاق علما أن السعي لتحقيق اجماع نيابي حول هذا الاتفاق في الوقت الذي لاقى معارضة شديدة لدى تصديقه من قبل الكنيست الاسرائيلي، يظهر وكأن الاتفاق جاء لمصلحة لبنان، مع التأكيد ان العكس هو الصحيح. 
واصرح منذ الآن: أنه من الضروري ان تبادر الحكومة بعد تصديق الاتفاق من قبل المجلس- وهذا ما هو مرجح- الى فتح المفاوضات بغية تعديله لا سيما وقد سمحت بذلك المادة العاشرة منه. 
لذلك.. سأناقش هذا الإتفاق بكل موضوعية واتقدم في النهاية بتوصية بغية تعديله في اقرب فرصة ممكنة. 
في جلسة 10 حزيران 1972 حللت قضية السياسة الدفاعية والجيش والعمل الفدائي المتجاوز، وانهيت كلمتي بالعبارة التالية: "ونأمل منكم تجاوبا لكي نبقى على هذه الارض التي نعيش عليها لكي نبقيها الى ابنائنا، وهذا فرض علينا قبل القيام بأي واجب آخر". 
وفي جلسة 1972/8/29، تكلمت في المواضيع نفسها، وختمت قائلا: "فاذا واجهنا هذه القضية بشجاعة وحزم وجدية تمكنا من ربح المعركة المصيرية، اما اذا لم نفعل غرقنا كلنا في خضم نقمة الشعب واغرقنا البلاد في فوضى لا يعلم الا الله مداها وعاقبتها". 
.. وتوالت الايام بعد ذلك.. وحذرنا مرارا وتكرارا من الكارثة.. 
.. فوقعت الكارثة فعلا في عام 1975، ففتشنا عن الجيش فلم نجده. مما اضطرنا الى استدعاء الجيش تلو الجيش من الخارج مما زاد في قضيتنا تعقيدا. 
واليوم، نحتار كيف يمكننا اخراج هذه الجيوش، بعد أن وجدنا أن لا خلاص لنا الا بوحدتنا وبجيشنا القوي القادر. 
ايها السادة، 
ان هذا الاتفاق لن يمكننا من اخراج الجيوش الغريبة، وسيزيد المشاكل تعقيدا على تعقيد: اقول بكل اخلاص ومحبة: 
لندرس حجة الدخول في المفاوضات مع اسرائيل: 
بتاريخ 4 حزيران 1982 اجتاح الجيش الاسرائيلي لبنان، وبتاريخ 5 منه صدر القرار 508 عن مجلس الامن الدولي بوقف اطلاق النار، وبتاريخ 6 منه صدر القرار 509 عن مجلس الامن الدولي، ويطلب من اسرائيل سحب كل قواتها العسكرية فورا ودون أية شروط الى الحدود اللبنانية المعترف بها دوليا. 
والجدير ذكره ان اي قرار دولي سابق او لاحق لم يلمح الى ان لبنان قد خرق شروط اتفاقية هدنة عام 1949. 
واود التأكيد هنا ان العمل الفدائي انطلاقا من لبنان كان قد توقف نهائيا بعد اتفاق وقف اطلاق النار سنة 1981 ما بين الفلسطينيين واسرائيل، لذلك لم يكن لاسرائيل أي مبرر لاجتياح لبنان في حزيران 1982. 
وبما ان القرارين الدوليين 508 و509 لم ينفذا نظرا لتسارع الاحداث فقد نشطت الدبلوماسية اللبنانية- رغم انها كانت تعمل بين عهدين- وتمكنت من استصدار قرارات عديدة في المعنى ذاته، منها القرارات 511 و512 و513 و515 وبعد ذلك القرار 516 تاريخ 1982/8/1 فيما يتعلق بتحرير بيروت، والقرار 520 تاريخ 17 أيلول 1982 اثر مصرع الرئيس بشير الجميل ومجزرة صبرا وشاتيلا. 
ان هذه القرارات ومساعي الولايات المتحدة عبر سفيرها فيليب حبيب قد ادت الى استقدام القوات المتعددة الجنسيات -على مرحلتين- وانقاذ بيروت وانسحاب القوات السورية والفلسطينية منها ومن قسم كبير من الجبل، وتراجع للقوات الاسرائيلية ايضا. 
بعد انتخاب الشيخ امين الجميل رئيسا للجمهورية اصدر مجلس الوزراء الاسرائيلي قرارا بتاريخ 1982/10/10 يعلن فيه شروط اسرائيل للانسحاب من لبنان، وهذه الشروط تختصر بعبارة واحدة هي: "ابرام الصلح مع لبنان". 
لم يعترض لبنان في مجلس الامن على شروط اسرائيل، ولم يطالب بتنفيذ قرارات مجلس الامن. 
بعد ذلك بقليل، القى فخامة الرئيس الجميل خطابيه أمام الجمعية العمومية ومجلس الامن في 1982/10/18، وقابل الرئيس ريغان في اليوم التالي، واتفقا على تبني المبادرة الاميركية ودخول لبنان بمفاوضات مع اسرائيل مع علمهما المسبق بمفاوضات اسرائيل بتوقيع صلح مع لبنان. 
ومن المفيد ان اتلو على حضرتكم ما جاء في الكتاب الابيض حول هذا الموضوع (ص 12): 
"ولم يعد سرا ان الرئيس الاميركي وافق الرئيس اللبناني خلال هذه الجولة الاولى لا على المشاركة المباشرة في المفاوضات وحسب، بل كذلك على الالتزام شخصيا بالحؤول دون ان تفرض اسرائيل على لبنان معاهدة سلام او اية شروط تحد من السيادة اللبنانية او تعطل التوافق الوطني او تمس بانتماء لبنان العربي" اربعة التزامات. 
"وقد اضطر الرئيس الجميل فيما بعد الى مخابرة الرئيس ريغان اكثر من مرة مباشرة او بالطرق الدبلوماسية، لطلب تدخله تنفيذا للعهد". 
وهكذا انزلق لبنان بالمفاوضات مع اسرائيل مع علمه المسبق بمطالبها القاسية الجائرة. 
وبعد ذلك، نشطت المباحثات لتحديد الزمان والمكان وهوية المفاوض والترتيبات الادارية الاخرى، فلم تعقد اول جلسة الا في 1982/12/28. 
وانتهى الامر الى توقيع الاتفاق بتاريخ 1983/5/17، دون ان يتحقق التزام واحد من الالتزامات الاربعة التي تعهد بها الرئيس ريغان كما اوردناه اعلاه- نقلا عن الكتاب الابيض-. 
لقد كان المسؤولون يصرحون باستمرار، طوال فترة المفاوضات، ان لبنان لن يقبل التفريط بالسيادة وبعلاقاته مع اشقائه العرب وبأية تنازلات أخرى، وان الاتفاق سينتهي -فقط- الى تطوير اتفاقية الهدنة. واليكم، على سبيل المثال لا الحصر، بعض تصريحات كبار المسؤولين: 
"... اذا كان عند غيرنا خط احمر أو خطان او ثلاثة ليحفظ أمنه وسيادته ورخاء عيشه، فنحن عندنا خطوط حمر عدة، منها خط احمر بالنسبة الى سيادتنا، وخط احمر بالنسبة الى كرامتنا، وخط احمر بالنسبة الى حريتنا، وخط احمر بالنسبة الى نوعية حياتنا، وخط احمر بالنسبة الى مصلحتنا، وخط احمر بالنسبة الى اقتصادنا، وخط احمر بالنسبة الى علاقاتنا العضوية مع العالم العربي. فلن نسمح لاحد بأن يخترق هذه الخطوط وان يعرضنا ثانية لهاوية اللاوجود...- من بيان صحافي لوزير الخارجية الدكتور ايلي سالم في 10 شباط 1983-". 
"... في خلدة وفي كريات شمونة، لمسنا ولمس الجميع لمس اليد والعقل والحقيقة، كيف أن لبنان لا يساوم على قضيته، لا يساوم على سيادته، لا يساوم على مصالحه العليا، لا يساوم على هويته وانتماءاته وعلاقاته بأخوته، ولا يساوم على قضية لهم هو في طليعة من أيدوها وناصروها وبذلوا في سبيلها الغالي والرخيص...- من كلمة لدولة رئيس الحكومة الاستاذ شفيق الوزان في 19 أذار 1983-". 
"... نحن امام استحقاق رئيسي، أما الخلاص واما شيء آخر يفرض علينا ان نفتش عن سبيل آخر لان لا مناص لنا من انقاذ الوطن، اذا لم نستطع ذلك من الباب، فليكن من النافذة او السقف، حتى لو اضطررنا الى تدمير الجدران لنصل الى الحل. لن نستكين، بل حفظنا لنفسنا الف خيار. ضحينا بالكثير ولن نترك لبنان ابدا فريسة لاحد.- من تصريح صحافي لدولة رئيس الحكومة الاستاذ شفيق الوزان في 24 أذار 1983-...". 
"... ان لبنان يرفض اي وجود عسكري لاسرائيل على ارضه. فأي حل سنوافق عليه يجب أن يكون واضحا تماما لجهة انسحاب كامل من كل الاراضي اللبنانية، ونحن نفضل الا نوقع أو لا نصل الى اي اتفاق وان يظل الوضع على ما هو على ان نسجل على انفسنا اننا سلمنا بحقوق لاي قوات غير لبنانية على ارضنا.- من حديث لفخامة رئيس الجمهورية الشيخ أمين الجميل الى مجلس نقابة الصحافة في 22 نيسان 1983 - ..." 
"... ولكن ما لا نقبله هو ان يفرض علينا اي قرار، خصوصا اذا مس هذا القرار بمعنويات الجيش وكرامته وحسن قيامه بواجباته...- من حديث فخامة الرئيس الشيخ امين الجميل الى مجلس نقابة الصحافة في 22 نيسان 1983- ...". 
ولكن، للاسف الشديد، جاء اتفاق 1983/5/17 معاهدة سلام مكبلة للبنان وليس تطويرا لاتفاقية الهدنة، كما سنبرهن على ذلك بعد قليل. 
وهنا، نتساءل لماذا دخل لبنان في مفاوضات مع اسرائيل قبل ان يستنفذ جميع الوسائل لحمل اسرائيل على تطبيق قرارات مجلس الامن؟ 
وكيف تمكن لبنان من اجلاء القوات الاسرائيلية عن اراضيه عام 1972 وعام 1978 مع بقاء الفدائيين الفلسطينيين في الجنوب، دون توقيع اي اتفاق؟ 
ولماذا وكيف لا يتمكن لبنان -اليوم- من اخراج القوات الاسرائيلية من لبنان بعد جلاء القوات السورية والفلسطينية عن بيروت والجنوب والقسم الاكبر من جبل لبنان؟ 
لماذا لا تخرج القوات الاسرائيلية من لبنان، دون معاهدة، بعد ان توصلت الى هدفها المعلن وهو تحقيق أمن الجليل؟ 
علما بان جلاء اسرائيل عن لبنان سيؤدي الى جلاء القوات السورية عن باقي الجبل والبقاع والشمال فيتحقق امن الجليل ويتثبت اكثر فأكثر. ان الجهود التي بذلت من قبل الحكم- بعد فتح حنفيات الماء ومفاتيح الكهرباء- لاقناع القاصي والداني بصوابية الاتفاق الذي نناقش، لو بذل نصفها، بل ربعها لحمل اسرائيل على تنفيذ قرارات مجلس الامن القاضية بانسحابها لكانت هذه الجهود قد تكللت بالنجاح. وتم الانسحاب بتحقيق ترتيبات امنية بسيطة. 
لذلك، فان خلاصة القول هي ان فتح مفاوضات مع اسرائيل كان عملا متسرعا وغير مبرر وغير مستحب، مما اوصلنا الى ما وصلنا اليه مكرهين، فوضعت الحكومة المجلس النيابي امام الامر الواقع. 
ولنعد الان الى درس الاتفاقية. 
أولا: الحقل العسكري-الامني 
نظرة عامة: "ان انسحاب القوات الاسرائيلية مرتبط بانسحاب جميع القوات الغريبة عن لبنان" هذا ما صرح به وزير الخارجية اللبنانية الدكتور ايلي سالم في جلسة المجلس النيابي الاخيرة في 1983/5/16، وكما ورد في الكتاب الابيض. 
فاذا ما انسحبت جميع هذه القوات الغريبة عن لبنان، تكون "اسرائيل" قد حققت اهدافها من عملية "أمن الجليل"، ولا يعود هنالك اي داع او مبرر لكل تلك الترتيبات الامنية المذكورة. 
ولكن، من التمحيص في نصوص الاتفاقية المذكورة يتبين جليا ان القصد منها هو السيطرة على لبنان والنيل من استقلاله وسيادته وليس حماية الجليل.. وفيما يلي البراهين على ذلك: 
1 - المنطقة الامنية: 
(يراجع  الملحق، بند 1). 
من الحدود اللبنانية/ الاسرائيلية جنوبا وشمالا من خط يمتد من الاولي غربا الى دير العشائر شرقا. ان هذه المنطقة تشكل ثلاثة أضعاف المنطقة الامنية التي فرضتها هدنة 1949. 
اننا لا نرى اي مبرر لانشاء مثل هذه المنطقة الامنية الواسعة التي تشمل ثلث مساحة لبنان في الوقت الذي كانت تنحصر جنوبي نهر الليطاني، كما نصت عليه اتفاقية الهدنة سنة 1949. 
ان القصد من توسيع المنطقة الامنية حتى شمالي صيدا هو خطوة اولى نحو هدف ضم هذه المنطقة الى اسرائيل عاجلا ام آجلا، وذلك تنفيذا للمخطط الذي تقدمت به الحركة الصهيونية الى مؤتمر السلام في باريس. 
لماذا تطالب اسرائيل بهذه المنطقة الامنية، لو درست الحكومة مطامع اسرائيل، لتبين لها ان اسرائيل اي الحركة الصهيونية سنة 1919 طلبت من مجلس السلام المنعقد في باريس ان تكون حدودها كل المنطقة حتى حدود جنوب الاولي. 
ان اسرائيل ارادت ان يكون امنها يمتد الى نهر الاولي لكي تطالب يوما بأن يكون حدودها في نهر الاولي. غدا اذا لا سمح الله قتل من العدو الاسرائيلي رجل واحد وبعد ذلك رجل ثان لجاءت اسرائيل واحتجت لدينا وقالت أنك يا لبنان لم تتمكن من حفظ الامن في المنطقة الامنية وسأعود الى احتلال المنطقة الامنية ولن اخرج منها بعد ذلك. 
ثانيا: قسمت المنطقة الامنية الى قسمين يتمركز في القسم الجنوبي "لواء اقليمي" وفي القسم الشمالي "لواء نظامي". 
ان اللواء الاقليمي يتشكل من عناصر خاصة تضم جميع العناصر التي كانت منتشرة في هذه المنطقة تحت رعاية وبتوجيه وقيادة اسرائيل- وذلك قبل توقيع هذه الاتفاقية. 
ويخضع لسلطة قائد اللواء الاقليمي جميع القوى المسلحة من درك وشرطة وامن عام، وذلك يعني ان هذه المنطقة هي منطقة عسكرية، وجميع السلطات المدنية المحلية خاضعة للسلطة العسكرية، اي حاكم عسكري. 
اما اللواء النظامي هو لواء عادي يمكن ان يكون اي لواء من الوية الجيش. 
اذا لماذا اصبحت المنطقة تشكل ثلاثة اضعاف المنطقة الامنية التي فرضتها هدنة 1949. يقولون... السلاح، القضية ايها السادة ليست قضية سلاح، يكفي ان تكون المنطقة عشرة، عشرين او ثلاثين كيلومتر لمنع التسلل لكن لا يمكن أن نقول يجب ان نجعل منطقة امنية منطقة تمنع وصول اي سلاح الى اسرائيل، هذا غير منطقي. ولكن كما قلت ارادوا ايصال المنطقة الامنية الى نهر الاولي لكي يؤكدوا عزم اسرائيل مستقبلا للوصول الى المنطقة المذكورة. 
ولكن كيف تتمكن اسرائيل من السيطرة على هذه المنطقة؟ 
تتمكن بواسطة لجان الاتصال ولجنة الترتيبات الامنية واللجان المشتركة للتحقق والرقابة ومكتب الاتصال. فجميع هذه اللجان وان كانت تتألف من عناصر لبنانية اسرائيلية بعدد متساو الا انه لا يمكن أن يرفض اي طلب للجانب الاسرائيلي الذي هو السيد والحسيب والرقيب واذا كان هناك جنود لبنانيون فيمكن للاسرائيليين طلب الدخول ليكشفوا على السلاح الموجود اذا كان (حسب الاتفاق) أم لا. 
ان هذه اللجان لها الحق بالتنقل ليلا نهارا للاطلاع على كل ما من شأنه مخالفة نصوص الاتفاق. نقول مثلا ان اللواء الموجود عنده مدافع كذا... فلاسرائيل الحق اذا ان تراقب اذا كان ذلك صحيحا ام لا. لها الحق اذا ان تدخل الى الثكنات. فبمجرد تحديد سلاح اللواءين اللبنانيين الموجودين في الجنوب، فلاسرائيل الحق بالتحقق من ذلك السلاح. 
ان قضية الصواريخ هي قضية قديمة ففي عام 1972 عندما قررنا شراء صواريخ كروتال وطائرات ميراج ورادارات، سمحت لنا اسرائيل باستخدام الطائرات، التي لم نتمكن من استعمالها وجاء اليوم وزير الدفاع يدعو الى ترميمها. اني لا اظن انه جاد في ذلك لانه ليس لدينا الصاروخ لحماية هذه الطائرات. 
على كل حال ليس هذا هو الموضوع. 
اسرائيل لم توافق على اقتناء صواريخ كروتال، وجاء الرئيس صائب سلام في المجلس يقول ان صواريخ كروتال هي للدفاع عن لبنان يعني ان اسرائيل ستأتي وتدمر هذه الصواريخ بعد ذلك ارادوا تغيير طائرات الميراج، واخص بذلك وبصورة عامة يتوخون من ذلك اضعاف لبنان وجيش لبنان. 
ولو سلمنا جدلا بأن اسرائيل تحدد لنا سلاح المنطقة الامنية، فلماذا لا نحدد لها السلاح في اسرائيل، لماذا لا يوجد منطقة امنية في اسرائيل على غرار المنطقة الامنية في لبنان؟ 
ثالثا: لا يمكن ان نقول ان مفعول اتفاق الهدنة قد سقط من جانب اسرائيل ولا سيما انها اصبحت من جانب واحد فقط هو الجانب اللبناني الامر الذي ارفضه وترفضونه جميعكم ايها السادة. 
بعد ذلك نريد ان نسلم جدلا ان هناك محاذير على الجيش اللبناني في المنطقة الامنية- اسألكم بربكم، لماذا اسرائيل بالطبع تريد ان تحد من تسلم الجيش اللبناني خارج المنطقة الامنية، لا يحق للجيش اللبناني ان يقتني اسلحة مضادة للطائرات الا اسلحة فردية، يكفي هذا الشرط؟ ان يمنع على الجيش اللبناني ولا يكون فعالا كما رأينا في الصيف الماضي عندما اجتاحت اسرائيل لبنان وضربت الجيش السوري. ولها حق تدمير جميع المعدات مع العلم بأنه كان لدى الجيش السوري معدات ارضية اقوى من اسرائيل، لكن الدفاع الجوي كان ضعيفا، وتمكنت اسرائيل من تدمير جميع معدات الجيش السوري. 
أولا: لا يوجد اميركيون في اي لجنة. ثانيا: للضابط الاسرائيلي الحق بتفتيش اي وحدة في الجيش اللبناني وهذا شيء غير مقبول عندي. فالجيش اللبناني هو الجيش العربي الوحيد الذي لم ينهزم امام العدو وقد اشترك في معارك عديدة انتصر فيها في العام 1948. وبعد ذلك لم نحارب العدو. بل أصر الجيش اللبناني عندما كانت اسرائيل تغزو لبنان على الانسحاب دون قتال لكي يحافظ على اتفاقية الهدنة. انا العقيد فؤاد لحود لا يقبل، الذي قاتل في عدة مواقع، بالمالكية وجسر حمود الخ... ان اقبل ان يكون ضابط اسرائيلي برفقة لبناني ويدخل الثكنة ويتحرى عن السلاح. 
لا سيما ان اللجنة الخاصة في هذا الاتفاق، اسرائيل نفسها لا تخاف من جانب لبنان، بل القصد من ان لبنان سيؤمن بواسطة جيشه عدم تسرب عناصر فدائية الى اسرائيل. لو كانت اسرائيل حسنة النية عليها ان لا تكبلنا بالشروط وتقول للبنان ارسل الى الجنوب ما اردت من معدات ومن رجال ولا يمكن ان تجعلنا مسؤولين عن امن الجليل، ويكون لنا لواءين، هذا لا يجوز ... يعني ان اسرائيل لا تتوخى توقيف العمل الفدائي انطلاقا من لبنان. 
الرئيس: حضرة العقيد، 
انت تقول اشياء مهمة وجريئة وحساسة، ومقاطعة نائب لك يمكن أن يثير احتمال النقاش في الشيء الذي تطرحه. اريد ان اسألك حول المخاوف التي تطرحها الآن من امكانية دخول اسرائيل على الثكنات والمراقبة. هل فيها مخاطر اذا توقفت عند هذا الحد بشرط أن يتحمل الجيش اللبناني مسؤولياته تماما ضمن الصلاحيات والامكانيات الموجودة لديه، ما هي هذه المخاطر؟ واستطرادا اذا كان لاسرائيل الحق من التأكد من نوعية السلاح، ما هي المخاطر اذا كان الجيش اللبناني على مستوى القيادة المطلوبة وعلى مستوى الفعالية المطلوبة؟ ان لا يتنازل بالنسبة لاسرائيل في أن يكون خاضعا لمشيئتها. 
فؤاد لحود: انا مستعد دولة الرئيس ان اجيب على كل سؤال. 
الرئيس: انا اريد ان تجاوبني على السؤال وليس معنى ذلك انك على غير حق، المحاذير يجب ان تذكر هنا وقبل التصويت على الاتفاق. اذا كان هناك من محاذير تجعل بالرغم من تقدم الجيش اللبناني تجعله مضطرا أن يكون خاضعا ميدانيا وعسكريا لمشيئة اسرائيل يجب أن تذكر الان غير ان تقول بان اسرائيل لها حق الاشراف والمراقبة وانا اعتقد ان لها الحق ان تعرف ما نوع السلاح المتفق عليه. والمقاطعة هي دليل اهتمام بالشيء الذي تقوله. 
فؤاد لحود: يا دولة الرئيس،
المقاطعة تختلف عن مقاطعة اخرى، ومقاطعتك مقبولة. 
الرئيس: كذلك بعض النواب. 
فؤاد لحود: لا.. غير مقبولة. 
الرئيس: انطلاقا من خطورة الموضوع واهميته، وانطلاقا من اعطاء اي ذريعة لاي معترض سواء ان كان عن سوء نية او عن غير سوء نية، الرئاسة لم تتقيد بنص النظام الداخلي من حيث المبدأ علما ان النظام الداخلي يعطي نصف ساعة فقط، وبالرغم من ذلك تجاوزنا المبدأ الى حد الساعة ويمكن للنائب ان يطرح كل ما يريد من آراء خلال ربع ساعة. 
فؤاد لحود: عندما يكون البند الملحق بالاتفاق ينص حصرا على نوعية وكمية الاسلحة المسموح بها للواءين الموجودين في المنطقة الامنية. بذلك يحق للضابط الاسرائيلي الدخول الى المعسكر او الى الثكنة والتأكد من عدم وجود اية مخالفة في نصوص الاتفاقية. 
وهنا لا بد من توضيح نقطتين هامتين: 
النقطة الاولى: يقول البعض ان اتفاقية الهدنة سمحت بوجود 1500 عسكري لبناني، في حين تسمح الاتفاقية بوجود 12000 عسكري. 
ان الحقيقة هي عكس ذلك، للاسباب التالية: 
أ- ان هدنة 1949 سمحت بـ 1500 جندي لبناني في منطقة امنية تشكل ربع المنطقة الامنية الحالية، كما فرضت ايضا على اسرائيل العدد نفسه في منطقة امنية مماثلة على اراضيها. 
واليوم، لا توجد منطقة امنية في اسرائيل، ولم يحدد الجيش الاسرائيلي والمعدات الاسرائيلية على الحدود اللبنانية. 
ب- يوجد مراقبون اسرائيليون في المنطقة الامنية اللبنانية، ولا يوجد مراقبون لبنانيون في المنطقة الاسرائيلية. 
ج- ان عدد الجيش اللبناني، سنة 1949 كان خمسة الاف جندي فقط (خمسة الاف) واليوم، اصبح عدد الجيش اللبناني ثلاثين الفا (30 الف)، والمفروض ان يصبح خمسين الف (50 الفا) في المستقبل القريب، وليته لم يكن هناك اي جندي لبناني في المنطقة الامنية لكي لا يكون عرضة للاذلال من قبل المراقبين الاسرائيليين. 
النقطة الثانية: يقول البعض ان وجود اربعين عسكري (40 عسكري) اسرائيلي في لبنان كما نصت الاتفاقية خير من وجود (40 الف) اربعين الف جندي اسرائيلي في الحالة الحاضرة. 
ربما كان وجود اربعين عسكريا (40 عسكري) أشد خطرا وضررا من وجود (40 الف عسكري)، وذلك للاسباب التالية: 
أ- ان الـ 40 عسكري سيكونون في لبنان برضى الدولة اللبنانية، اما الـ (40 الف عسكري) فموجودون بقوة الاحتلال، خارج الارادة اللبنانية. 
ب- ان وجود اربعين ضابطا اسرائيليا - بموجب الاتفاقية- يسمح لهم بتفقد وتفتيش وحدات الجيش اللبناني ومؤسساته ومعداته، ويكونون بمثابة عيون وآذان للجيش الاسرائيلي، في الوقت الذي لا يوجد فيه اربعين ضابطا لبنانيا على الاراضي الاسرائيلية للقيام بالمهمة نفسها، هو انتهاك للسيادة والكرامة اللبنانية. 
وهذا يعني ان لبنان لا يزال تحت السيطرة الاسرائيلية، سواء أكان عدد العسكريين الاسرائيليين أربعون ام اربعين الفا. 
وفي مثل هذا التدبير، يتاح لاسرائيل ان تعيد جنودها الى اراضيها وتوقف النزف الذي تتعرض له ويثير اعتراضات عديدة من قبل قسم كبير من الاسرائيليين، علاوة على القسم الاكبر من الرأي العام العالمي. 
ثالثا: الحد من طاقات الجيش اللبناني: 
كما حددت الاتفاقية "في الذيل المرفق بها" عدد العسكريين ونوعية السلاح في كل من اللواءين، وقد لحظ حرمان اللواءين من اسلحة حديثة مضادة للطائرات، وبذلك يكون قد منع عن لبنان تأمين غطاء جوي فعال. 
ان هذه الاتفاقية تلقي على الجيش اللبناني مسؤولية المحافظة على الامن وتأمين سلامة وامن الحدود الشمالية لاسرائيل من جهة، وتحرم هذا الجيش من الاسلحة الحديثة الفعالة من جهة ثانية، وهذا مما يبدو للوهلة الاولى وكأنه نوع من التناقض، ولكنه يكشف بالفعل نوايا واهداف اسرائيل الحقيقية من الاتفاقية، الا وهي السيطرة على لبنان، مرحليا او حسب مجريات الامور، والانتقاص من سيادته واستقلاله. 
لم يقتصر الحد من وسائل الدفاع على المنطقة الامنية، بل تعداه الى مجمل الجيش اللبناني في جميع المناطق اللبنانية. 
فقد جاء في (الملحق- البند 2- الفقرة هـ) انه لا يسمح للجيش اللبناني خارج المنطقة الامنية الا باستخدام اسلحة مضادة فردية، ويعني ذلك اسلحة متخلفة، لا توجه بواسطة الرادار، والتي كانت تستخدم قبل الحرب العالمية الثانية. 
كما منعت الاتفاقية تجهيز الجيش اللبناني برادارات يتجاوز شعاع عملها الحدود اللبنانية/ الاسرائيلية. 
استخدام جبل الباروك لتركيز الرادارات واجهزة المواصلات اللاسلكية ذات الطابع العسكري، (ملحق الترتيبات الامنية- البند الملحق بالفقرة ب). 
تركيز قواعد او تجهيزات تمكن في المستقبل من استخدام اسلحة غير مسموح بها في الاتفاقية. 
كما فرضت هذه الاتفاقية نزع مثل هذه التجهيزات الحالية اينما وجدت (الترتيبات الامنية- البند 2- الفقرة ط). 
منع تحليق الطيران العسكري فوق المنطقة الامنية الا بعد اعلام السلطات التي تحددها لاحقا لجنة الترتيبات الامنية (الترتيبات الامنية بند 2- فقرة حـ). 
الخلاصة: يتبين جليا من كل ما ورد في هذا الباب ان الاتفاقية ترمي الى الحد من الاستقلال واضعاف الجيش اللبناني. 
ان حرمان الجيش من غطاء جوي يضرب معنوياته ضربة قاضية. ويمنعه من اتمام اية مهمة فيضعف انضباطه. 
والمعلوم ان الانضباط هو القوة الرئيسية في الجيش قبل الطائرة والمدفع والدبابة وفي حال ابرام الاتفاقية يتوجب اعادة النظر بمهام الجيش وتنظيمه، فيقتصر دوره على المهمات الامنية، وفي هذه الحالة لا وجوب لهذا العدد الجرار الذي تنوي الدولة تجييشه وتحقيقه، ولا وجوب بالتالي لتطبيق خدمة العلم. 
وفي هذه الحالة، كيف يمكن لنا ان نوفق بين ما نردد دوما: "لا وطن ولا دولة بدون جيش قادر" وبين ما هو جار في الواقع وعلى الارض.. ان القبول بالقيود المفروضة على الجيش في الاتفاقية قد تجر الى عواقب وخيمة يمكن ان تؤدي الى ضعضعة الجيش وبالتالي ضياع الوطن. 
لقد نصت اتفاقية الهدنة على وجود مراقبين دوليين، كما نص القرار رقم 425 على وجود قوات طوارىء دولية في المنطقة الامنية، ولكن الاتفاق الحاضر الغى "المراقبين الدوليين" اما القوات الدولية فانحصر وجودها بشكل رمزي في مدينة صيدا، وبذلك تكون الاتفاقية الحاضرة، قد تنكرت لمجلس الامن، وهذا امر خطير جدا ينذر بأسوأ العواقب، كما ان اعلان انتهاء الحرب بين الطرفين وفقا للمادة الاولى بند 2 من الاتفاق يعني صراحة الغاء حالة الهدنة وليس تطويرها. 
ويتبين من كل ما سبق ان اتفاقية الهدنة سنة 1949 لم تتطور، بل تحولت الى اتفاقية اذلال للجيش اللبناني والوطن لا يمكن قبولها، لان الجيش اللبناني هو الجيش العربي الوحيد الذي حقق انتصارات عديدة على الجيش الاسرائيلي سنة 1948، ولم يخض بعد ذلك اية معركة ضده محافظا بذلك على اتفاقية الهدنة، وليس من العدل والشهامة ان يطعن في الظهر وتمرغ كرامته في الوحول. 
ثانيا: في التطبيع: 
نص الاتفاق على ما يلي: 
1 - "تهتم لجنة الاتصال المشتركة بصورة متواصلة بتطوير العلاقات المتبادلة بين لبنان واسرائيل، بما في ذلك ضبط حركة البضائع والمنتوجات والاشخاص والمواصلات الخ... (المادة 18- بند 1- فقرة ب". 
2 - "خلال الستة اشهر التالية لانسحاب القوات المسلحة الاسرائيلية من لبنان، يشرع الفريقان في اطار لجنة الاتصال المشتركة بالتفاوض، بنية حسنة، بغية عقد اتفاقات حول حركة السلع والمنتجات والاشخاص وتنفيذها على اساس غير تمييزي. المادة 8، بند 2". 
3 - في المحاضر التفسيرية للمادة الثامنة جاء ما يلي: 
"أ- من المتفق عليه ان لجنة الاتصال المشتركة ستبدأ بناء على طلب اي من الفريقين بحث مسألة الاموال التي يطالب بها مواطنو احد الفريقين والكائنة في اراضي الفريق الاخر. 
ب- من المتفق عليه ان المفاوضات ستختتم بالسرعة الممكنة". 
من كل ما سبق يتبين ان التطبيع سيقوم على قدم وساق، منذ اليوم الاول من تبادل وثائق الابرام، بل يمكن القول ان هذه النصوص ستعطي صبغة شرعية لما هو قائم اليوم من تطبيع، والذي لا يمكن الرجوع عنه، ولا بأية صورة من الصور، بعد ورود عبارة "نية حسنة" كما ورد ذلك في صلب الاتفاق. 
من مجمل هاتين الفقرتين ولا سيما من عبارة جميع الشؤون الاخرى، "والحصانة والامتيازات" التي يتمتع بها الموظفون التابعون لمكتب الاتصال يمكن الاستنتاج ان مكتب الاتصال هو بمثابة سفارة دون ذكر ذلك، وان ما يقوم به هو عبارة عن علاقات دبلوماسية. 
بعد هذا التحليل لنقاط الاتفاق التي شرحت، من المفيد العودة الى الكتاب الابيض الصادر عن وزارة الخارجية (صفحة 14 و15 و16) لنرى ما ورد حول هذه النقاط. 
لقد جاء ما يلي: "... ذلك ان المنطلق اللبناني كان واضحا وصريحا، وقد حدده رئيس الوفد اللبناني في الكلمة التي افتتح بها المفاوضات: لبنان ينطلق من ان اتفاق هدنة 1949 لا يزال قائما واقصى ما يمكن ان نذهب اليه هو تعديله او ابداله باتفاق امني من نوعه". 
ويستطرد الكاتب "بيد ان هذا الموقف تطور مع تشعب المفاوضات، فقبل لبنان فيما بعد بأن يتضمن الاتفاق مادة تنص على انهاء حالة الحرب كثمن للانسحاب الكامل، وكبديل لاتفاقية سلام واعتراف متبادل. وانطلاقا من مفهوم "انهاء حالة الحرب" توصل لبنان الى النتائج التي كرسها الاتفاق". 
"أولا: لا علاقات دبلوماسية، بل لجنة اتصال مشتركة تضم ايضا ممثلا عن الولايات المتحدة الاميركية، وتكون الاطار الوحيد للتعامل مع اسرائيل، بالاضافة الى مهمتها الاساسية وهي السهر على حسن تنفيذ الاتفاق". 
(ملاحظة: اهمل الكتاب الابيض عمدا ذكر مكتب الاتصال الذي يتمتع بالحصانة الدبلوماسية، لذلك يمكن الاعتبار- بوجود مكتب الاتصال- ان العلاقات الدبلوماسية قائمة بين اسرائيل ولبنان). 
ويجب الا يغرب عن البال ما سيكون لامر التطبيع مع اسرائيل من نتائج وخيمة على علاقاتنا مع الدول العربية والدول الصديقة التي لا تقيم علاقات دبلوماسية مع اسرائيل. 
ويجب ان لا يسهى عن البال ايضا ما ستكون انعكاسات التطبيع على الاقتصاد اللبناني على المدى القريب والبعيد. 
ثالثا: في العلاقات الدبلوماسية 
نص الاتفاق على ما يلي: 
"لكل من الفريقين، اذا رغب في ذلك، وما لم يحصل اي اتفاق على تغيير الوضع القانوني، ان ينشئ "مكتب اتصال" على ارض الفريق الآخر للقيام بالمهام المذكورة اعلاه. المادة 8، بند 1، فقرة و". 
"تكون جميع الشؤون الاخرى المتعلقة بمكاتب الاتصال هذه وبموظفيها، وكذلك الموظفين التابعين لاي من الفريقين والموجودين على ارض الفريق الآخر بسبب ذي صلة بتنفيذ هذا الاتفاق موضوع بروتوكول يعقد بين الفريقين ضمن لجنة الاتصال المشتركة، وبانتظار عقد هذا البروتوكول، تعامل مكاتب الاتصال والموظفين المشار اليهم وفقا للاحكام المتصلة بهذا الموضوع المنصوص عليها في اتفاقية البعثات الخاصة تاريخ 1969/12/8، بما في ذلك الاحكام المتعلقة بالامتيازات والحصانات، وهذا دون المساس بموقف الفريقين من تلك الاتفاقية- المادة 28، بند 1، فقرة ح". 
ثانيا: لا تطبيع... 
(ملاحظة التطبيع قائم كما اثبتنا في الفقرة السابقة). 
ثالثا ورابعا وخامسا: جال الكتاب الابيض وصال معددا مزايا الترتيبات الامنية. (وقد بينا ما انطوت عليه من شروط مهينة ومكبلة للجيش اللبناني، والتي لا يقبلها ضمير ولا ترضى بها كرامة ولا وطنية صادقة) 
بعد ان قدمت صورة واضحة عن هذا الاتفاق، اود لفت النظر الى ان نصوصه تتناقض بعضها مع البعض الآخر، وذلك من خلال التالي: 
نصت المادة الاولى على أن يحترم كل فريق سيادة الفريق الآخر. 
كما نصت المادة الرابعة، على ان كل فريق يحتفظ بحقه الطبيعي في الدفاع عن النفس. 
ولكننا نرى ان القيود التي وضعت على لبنان، ولا سيما في المجال العسكري قد حدت من السيادة ومن الدفاع المشروع عن النفس. 
ونتساءل، بالمناسبة، كيف يمكن للبنان التصدي لقوات ومعدات معادية لاسرائيل بعبور اراضيه واجوائه، وذلك تنفيذا للمادة السادسة من الاتفاق، في الوقت الذي تمنع الاتفاقية لبنان من اقتناء اسلحة متطورة ولا سيما اسلحة الدفاع الجوي؟ 
من البراهين التي ادليت بها، يتبين ان الاتفاق الحاضر ليس تطويرا لاتفاقية الهدنة، بل هو معاهدة صلح- بكل معنى الكلمة-، وهذا ما يمكن ان يؤدي الى قطع اوصال لبنان مع اشقائه العرب والتنكر للدول الصديقة التي وقفت معنا ولم تعترف باسرائيل. 
اما القول ان هذا الاتفاق يوطد العلاقات مع الدول العربية فهو قول مردود من الاساس. 
فالمادة العاشرة من الدفاع العربي المشترك تكفي وحدها لدحض هذه الادعاءات وفيما يلي نصها: 
"تتعهد كل الدول المتعاقدة بألا تعقد اي اتفاق دولي يناقض هذه المعاهدة، وبألا تسلك في علاقاتها الدولية مع الدول الاخرى مسلكا يتنافى مع اغراض هذه المعاهدة". 
ان هذا الاتفاق لو كان اتفاق سلام مع اسرائيل، كان بالامكان مناقشته لقبوله او عدم قبوله او تعديله بما في ذلك مصلحة لبنان، ولكنه اتفاق استسلام واليكم الدليل، عبر مقارنة بسيطة بين معاهدة كمب ديفيد بين مصر واسرائيل وبين الاتفاق الاسرائيلي اللبناني: 
مقارنة
بين اتفاقية مصر / اسرائيل
وبين اتفاق لبنان / اسرائيل 
	الموضوع 
	الاتفاق اللبناني/ الاسرائيلي 
	المعاهدة المصرية / الاسرائيلية 

	منطقة امنية 
	ضمن الاراضي اللبنانية فقط 
	في اراضي الفريقين 

	المراقبون 
	اسرائيليون 
	دوليون 

	قوات دولية 
	قوة رمزية في صيدا دون صلاحيات فعلية 
	قوات دولية على طول الحدود بين الدولتين للفصل بين الطرفين 

	التسلح خارج المنطقة الامنية 
	محدد 
	حر 

	لجان مشتركة 
	دائمة 
	تلغى عند انتهاء الانسحاب الاسرائيلي 

	حقوق الفريقين 
	تمس بالسيادة الوطنية وبالالتزامات الدولية، ولا تحترم شرعة الامم المتحدة وقراراتها. 
	لا تمس بالسيادة الوطنية وتحترم شرعة الامم المتحدة 

	الالتزامات المتبادلة 
	وجوب الغاء جميع القوانين والانظمة التي تتعارض مع نصوص الاتفاقية 
	عدم الدخول في موضوع أي التزام يتعارض مع المعاهدة . 


يتبين من هذه المقارنة ان نصوص الاتفاق اللبناني/ الاسرائيلي هي غير ما جاء في نصوص الاتفاقية المصرية كما تتنافى مع شرعة الامم المتحدة وخاصة المادة 2 والمادة 103، ومع الاعراف الدولية فيما يتعلق بمعاهدات السلام. 
والجدير ذكره ان المعاهدة المصرية/ الاسرائيلية لحظت في الديباجة ما حرفيته: "... ان مصر واسرائيل، اذ تؤكدان من جديد التزامهما باطار السلام في الشرق الاوسط المتفق عليه في كمب ديفيد في أيلول 1978، واذ تلاحظان ان الاطار المشار اليه انما قصد به ان يكون اساسا للسلام ليس بين مصر واسرائيل وحسب بل ايضا بين اسرائيل واي من جيرانها العرب في كل ما يخصه ممن يكون على استعداد للتفاوض من اجل السلام معها على هذا الاساس". 
وهنا، لا يسعنا الا ان نتساءل لماذا تنازل المسؤولون اللبنانيون ما داموا قد ارغموا على التفاوض وبفعل الامر الواقع عن كل هذه الحقوق الملزمة لاسرائيل وقبلوا بمثل هذا الاتفاق الذي هو بالفعل اتفاق استسلام وليس اتفاق سلام. 
وخلافا لما ينكره البعض ان تطبيق هذا الاتفاق لا يعني زوال السيطرة الاسرائيلية على لبنان، فان سيطرتها ستبقى على كامل المنطقة الامنية التي تشكل ثلث مساحة لبنان تقريبا. كما ستسيطر بواسطة اجهزتها في لبنان على كامل اراضيه لا سيما وانها منعت لبنان من انشاء دفاع جوي فعال، محتفظة لنفسها بحق السيطرة على اجواء لبنان وبالتالي على أراضيه ومياهه الاقليمية. 
كما أود لفت النظر الى أن جهاز لجان المراقبة سيؤدي الى تعقيدات في التنفيذ كما ان اي حادث تعد على أحد افراده يمكن ان تتخذ اسرائيل منه ذريعة لاعادة احتلال كامل المنطقة الامنية نهائيا. 
استنادا الى الحقائق التي سقتها اليكم، والمآخذ والمحاذير التي شرحتها، ولكي يأتي هذا الاتفاق متلائما مع شرعة الامم المتحدة ومتوافقا مع السيادة والكرامة الوطنية، وخصوصا كرامة الجيش وعنفوانه، ولكي يتمكن جيشنا اللبناني البطل من ان يكون الدرع الواقية في الداخل وفي الخارج، والحصن الحصين للاستقلال والوحدة الوطنية الشعبية الصادقة، اتقدم باقتراح توصية بتعديل الاتفاقية اللبنانية- الاسرائيلية، هذا نصه اودعه الرئاسة الكريمة لطرحه على حضرتكم، متوخيا من ذلك مصلحة الوطن العليا. 
اقترح بأن تقوم الحكومة فورا بالاتصالات مع الجانبين الاسرائيلي والاميركي عملا بالمادة 10 بند 3 من الاتفاق للدخول في مفاوضات تهدف الى تعديل الاتفاق وبنوده على الاسس التالية: 
اولا: اعادة حدود المنطقة الامنية الى ما كانت عليها في اتفاق الهدنة لسنة 1949 وفي القرار 425 سنة 1978. 
ثانيا: يتولى اللواء الحدودي "الاقليمي" القضايا الامنية في المنطقة المشار اليها اعلاه. 
ثالثا: الغاء اي نص من شأنه الحد من تسليح وتجهيز الجيش على مختلف انواعه. 
رابعا: الغاء جميع اللجان من اتصال وترتيبات أمنية ولجان من التحقق المشتركة وخلافها بعد انتهاء الانسحاب الاسرائيلي مباشرة على ان تنشأ لجنة عسكرية من ضباط لبنانيين واسرائيليين بالتساوي برئاسة ضابط اميركي لمتابعة تنفيذ الاتفاق. 
خامسا: اعطاء الحكومة مهلة شهرين من تاريخ تصويت المجلس النيابي لاجراء واتمام كل ذلك على ان تطلع المجلس على النتيجة التي تكون قد توصلت اليها ليتخذ على ضوئها القرار المناسب. 
سادسا: وفي حال موافقة الحكومة على هذه التوصية طرح الاتفاق على المجلس للتصويت عليه بحالته الحاضرة. 
الخاتمة: ولا يسعني في الختام الا ان اطرح على حضرتكم قضية حيوية هامة، الا وهي الوضع المؤلم والشاذ الذي يتخبط فيه جزء عزيز من وطننا، الا وهو منطقتا عاليه والشوف. 
اود التذكير ان هاتين المنطقتين كانتا مهد قيام لبنان الحديث في القرن السادس عشر في عهد الاميرين فخر الدين الاول والثاني. 
وانطلاقا من هاتين المنطقتين، قام لبنان الكبير الذي تمكن من ان يحظى بدرجة كبيرة من الاستقلالية والازدهار، في الوقت الذي كانت جميع الارجاء العربية الاخرى تنوء تحت كابوس الحكم العثماني المباشر. 
ان لبنان قد تمكن من احراز هذا التفوق بفضل وحدة أبنائه من جميع الطوائف وبحكمة ووطنية ودراية زعمائه. 
ومن هاتين المنطقتين بالذات كان سبب تمزيق لبنان وتقسيمه وتقزيمه في القرن التاسع عشر، عندما اختلف ابناء هاتين المنطقتين بفعل المداخلات الاجنبية واثارة النعرات الطائفية والاحقاد المذهبية ولم يتوحد لبنان ويستقل الا بفضل رجالات كان من بين ابرزهم رجالات عظماء يفخر لبنان بهم. 
واخشى ما نخشاه اليوم، ان الاضطرابات في الشوف وعاليه، اذا لم نتداركها جميعنا بالحكمة والروية ووحدة الكلمة وردع الشر، قد تؤدي الى ما لا تحمد عقباه، وما لا نريده جميعا، والى امكانية تكرار التاريخ نفسه، فتقع آنذاك كارثة التقسيم والتقزيم، وتحل علينا النكبات وتتناوشنا الاهواء، ونتفرق ايدي سبأ. لذلك أناشد المسؤولين ايجاد الحلول الكفيلة بارجاع الامن الى هاتين المنطقتين العزيزتين في اسرع وقت، ونزع فتيل التفجر من ربوعهما، سواء اكانت الحلول لبنانية صرفة بمعزل عن الاتفاق، أو من خلال بعض النصوص الواردة في الاتفاق، عبر لجنة الاتصال المشتركة ولجنة الترتيبات الامنية ولجان التحقق، وذلك في حال الموافقة على الاتفاق وحتى قبل تنفيذه، كامتحان لنية اسرائيل في هذا السبيل، لتعود هاتان المنطقتان الى ما كانتا عليه من لحمة والفة ومحبة، كمقدمة لاعادة صهر لبنان في بوتقة واحدة من الالفة والمحبة الوطنية الصحيحة. 
واخيرا.. أناشد الزملاء الكرام ان يحكموا ضمائرهم في معالجة ومناقشة هذا الاتفاق، واضعين نصب أعينهم مصلحة لبنان في وحدة ارضه وشعبه ومصيره، ومستقبل لبنان في حريته وفكره وازدهاره وعلاقاته الطبيعية مع عالمه العربي. 
والسلام عليكم. 
  
الرئيس: الكلمة لحضرة النائب المحترم الدكتور البير مخيبر. 
البير مخيبر: ان القضية المطروحة بين يدينا اليوم هي قضية مصير وطن وشعب وهي في الاساس قضية ضمير. وانا لم اكن يوما شفوقا على حكومة حتى عندما كنت وزيرا فيها لذا اشفقت على هذه الحكومة في هذين اليومين. لاني لا افهم ان نطالب هذه الحكومة بأكثر مما جاءت به، وانا اعلم انه لو كان في امكانها ان تأتي وتمسح كل ما قصدوا من نصوص اتخذت في هذه الاتفاقية. 
انا أرى ان السياسة هي فن الممكن، واقول ضميريا ان الحكومة حركت ديناميكية وطاقات اميركا حتى تمكنت من الوصول الى هذا الاتفاق. 
لي على هذه الاتفاقية مآخذ عدة لن أتعرض لها، لكنها تحمل فوائد عدة اذ انها توقف المؤامرة على لبنان وتؤدي الى انسحاب الجيوش الاجنبية عن ارضنا. ثم ان استقلالية القرار اللبناني الذي طالبنا به مرات عديدة في هذا المجلس، لاول مرة جاء هذا القرار مستقلا. 
أيها السادة، 
أقول هذا وانا اتألم لما يحصل حولنا. لكن ماذا ربحت اسرائيل منا؟ هل هو انهاء حال الحرب؟ ان لبنان لا يستطيع ان يحارب. اما اسرائيل فلن تحترم هذه الاتفاقية ولن تقبل بتنفيذها، اقول هذا لانني كنت دوما في حياتي البرلمانية اسعى الى الحقيقة. هناك حقيقة يجب ان اذكر بها وهي قول وزير الدفاع الاسرائيلي في بدء الاجتياح "نحن ليس لنا مطمع شبر واحد في لبنان" ثم جاء رئيس الحكومة الاسرائيلية يقول: ليس لنا مطمع في سنتم واحد من ارض لبنان. 
وتأتي الاتفاقية كافلة لحدودنا الدولية ولا تعطي اسرائيل شيئا من الارض اللبنانية. هذا يكفي يا سيدي، حتى اقول ان هذه الاتفاقية اوقفت بالفعل المؤامرة. وبعد ان قالت الدولة الشقيقة سوريا انها تنسحب اذا اسرائيل لم تنل مكاسب من لبنان. اتساءل ما هي هذه المكاسب؟ ان سوريا فقط هي التي حققت مكاسب. انا لا افهم كيف ان وجود الجيش الاسرائيلي على حدود سوريا لا يشكل خطرا عليها. في حين ان انسحابه الى اسرائيل يصبح خطرا على سوريا. 
أريد أن أقص عليكم: كنا كما اعتقد في حكومة تقي الدين الصلح وكان يومذاك حرب اكتوبر، وكان من واجب الحكومة اللبنانية ان تساعد سوريا في هذه الحرب على الاقل بالعاطفة. فذهب رئيس الحكومة الى سوريا فقالوا له: "أوعى تحركش ساكنة" لان الارض اللبنانية هي ضمانة امن واستقرار لسوريا. 
وكما يقول الرئيس صائب سلام سنرد على سوريا بكل محبة واخاء واخلاص، فلا يتصور احد ان لبنان اصبح حطاما ويريد كل واحد ان يأخذ حصته منه. هناك من يلوم الحكومة على هذه الاتفاقية في نواح عدة. اقول اننا جميعا مسؤولون عن هذا "الاتفاق" لاننا ندفع اليوم ثمن اتفاق القاهرة. كم مرة طالبنا بوقف الاعمال العسكرية في الجنوب، وكم مرة طالبنا وقلنا بان هذه الاعمال تشكل ذرائع لاسرائيل للاجتياح. ان القبول "بالاتفاق" على رغم ان فيه نوعا من القصاص هو دليل على نظامنا المتمدن. لانه لا يمكن للانسان الا ان يتحمل اخطاءه، فاتفاقية القاهرة كانت السبب في ذلك ويجب ان نحاسب المسؤولين عن اتفاقية القاهرة. ولكن الزمن لا يرجع الى الوراء وها هو يحاسبنا نحن كما يحاسب الشعب اللبناني. 
ايها السادة. 
كنت قد طالبت رئيس الحكومة ان يبدأ التفاوض مع سوريا لانني خشيت ان نصل الى هذا المأزق. واعتقد أنه يذكر كما يذكر وزير الخارجية بأنني طالبت التفاوض مع سوريا. واعتقد بأنه لو تمكنت الحكومة من الوصول الى نتائج مع سوريا لكانت يد الحكومة والمفاوض اقوى بكثير. وقبل ان انهي كلامي، وقد عالج الزميل الاستاذ فؤاد لحود مواضيع كان بودي أن أقولها. اطالب الحكومة بان تسرع في تنفيذ هذه الاتفاقية. يقولون ان على الحكومة الاستعانة بالقرارين الدوليين 508 و509 وانا اقول ان هناك القرار رقم 520  ارجو من الذين يفاوضون لاجل تنفيذ قرارات مجلس الامن ان يأخذوا بعين الاعتبار هذا القرار الذي يقضي بإنسحاب الجميع من لبنان بما فيهم السوريين والفلسطينيين. 
اما على الصعيد الداخلي، فأنا اطالب بأن تنهي الحكومة فورا حرب الجبل، انا ارفض اعطاء قوات غير شرعية على الارض شرعية، ان وحدة الشعب ضربتها حرب الجبل، لقد آن الاوان ان تتسلم الشرعية مهام الامن والصلاحيات التي يطلبها الدستور وان تخرج جميع العناصر المسلحة من لبنان. 
ونحن نؤيد هذه الشرعية برعاية فخامة رئيسها ولا ارضى ابدا بأن ينتقص احد من هذه الشرعية. 
عشتم، وعاش لبنان. 
-تصفيق- 
الرئيس: الكلمة لحضرة الاستاذ نجاح واكيم المحترم. 
نجاح واكيم: دولة الرئيس، حضرات الزملاء الكرام، 
اذا كان على النائب ان يقف كل يوم امام محكمة ضمير، فاننا اليوم ندخلها وفي يدنا مصير لبنان ووجوده. وبقدر ما يشكل ذلك عبئا علينا فان يشكل لنا شرفا قد لا يتاح لنا ان نحمله مرة اخرى الا عندما نقف في محكمة الرب، لذلك فان الموقف الذي نتخذه مهما كان، يجب أن يكون مبرأ من عقد التعصب والتحزب، والكلمة التي نعبر فيها عن هذا الموقف ليست درعا ولا سيفا ولكنها امانة. 
أيها السادة، 
لن ادخل في مضمون "الاتفاق" طالما انه غير قابل للتعديل لكن كي نفهمه يجب أن نرى في اي اطار وضع وفي اي سياق جاء. 
لا شك ان هذه الاتفاقية جاءت في سياق صراع داخلي اتخذ منحى طائفيا تفجر بالحديد والنار في 13 نيسان 1975. وقد ظل هذا الصراع سجالا الى ان تدخلت اسرائيل مباشرة في 4 حزيران 1982 بعد ان كان تدخلها قبل ذلك غير مباشر. وتدخل اسرائيل هذا جاء بالاتفاق مع فريق محلي ومع مسؤولين كبار في السلطة آنذاك من ضمن سياسة اميركية شاملة، تتجاوز لبنان الى المنطقة بأسرها، وتؤكد ذلك دلائل عدة. 
وانا أحب ان اشير، انني اذ اذكر حقائق لا من قبل تعصب او حقد على احد، ولكن ليرى شعبنا في اي اطار هذه الاتفاقية. وابرز هذه الدلائل: موقف بعض الفرقاء المحليين اثناء حصار بيروت، فعندما كانت بيروت تدافع برا وبحرا كانت الاغذية والمياه تقطع عنها وكانت تقام الحواجز على تخوم بيروت الغربية، للاسف كلنا كان يعرف ذلك. 
قول الرئيس الاميركي ريغان نفسه ان اسرائيل دخلت الى لبنان بناء لطلب من جهات شرعية، ولم يصدر للاسف اي نفي لذلك. 
ان هذين الدليلين يعودان بنا الى ما يردده بعض الاوساط من ان العيش المشترك بين العائلات الروحية في لبنان بات مستحيلا، وقد بدأ ترداد هذا القول قبل سنة 1975 وقد روى لي مسؤول كبير موجود بيننا في هذه القاعة عن حوار دار بينه وبين رئيس جمهورية سابق، كان يؤكد ذلك رئيس الجمهورية السابق. 
الرئيس: رئيس الجمهورية في لبنان. 
نجاح واكيم: نعم،
ان العيش المشترك بات مستحيلا، 
الاب سمعان الدويهي: عمول معروف اذكر مين الشخصية ومين المسؤول الكبير. 
نجاح واكيم: أنا اللي خبرني هالشي ما اعطاني الحق حتى قول هالشي عن لسانه. 
وبين يدي ايها السادة هنا، ورقة يعرفها الرأي العام مقدمة الى جبهة سياسية تمثل قسما من فريق لبناني ماذا تقول هذه الورقة؟ جوهر المشكلة، مشكلة لبنان هي مشكلة الاقليات في الشرق، او ما كان يعرف بالمسألة الشرقية. فالاكثرية الاسلامية بحكم طبيعتها كأكثرية أولا ومن ثم كأكثرية اسلامية ثانيا سواء كان ذلك بارادتها او بغير ارادتها. لذلك فهي في خطر دائم من هذا القبيل على وضع لبنان وبالتالي على الوجود المسيحي فيه بوجه عام، هذا حتى اشعار آخر. 
الرئيس: لمن هذا الكلام، 
نجاح واكيم: هذه ورقة العمل التي قدمها حزب الكتائب في حزيران 1977 الى الجبهة اللبنانية من اجل صيغة فضلى. اذا ايها السادة، هذا الكلام كان قبل بداية الاحداث وعند بدايتها وهذا يثبت ان محاولة ضرب التعايش كانت من اهم اسباب الحرب الاهلية ولم تكن نتيجة لها. 
ان الذين فشلوا في تطوير صيغة التعايش او استبدالها بصيغة وطنية عصرية وقعوا في اخطاء قاتلة. ولكن الذين عملوا على ضرب التعايش نفسه وقعوا في خطيئة مميتة. اذ قد يمكن تصحيح الخطأ لكن كيف نصلح الخطيئة بغير التوبة. فهل حصلت التوبة؟ لنر. 
ايها السادة، 
بغض النظر عن اية ملابسات أو تفسيرات فان انتخابات رئاسة الجمهورية وما تلاها من تأييد، حققت ما يشبه الاجماع تقريبا من قبل مختلف العائلات الروحية اللبنانية. وفي نظري ان ذلك الاجماع لم يكن تأييدا لرجل على رغم ما يكن له من محبة، بقدر ما كان محاولة او امنية في ان ينتقل لبنان مع واقع وصل اليه الى حال يستعيد بها وحدته بغير عقد وحزازات. ويستعيد معها استقلاله من خلال وحدة عائلاته. وعلى هذا النحو احب ان افسر موقف أولئك الذين حققوا ذلك الاجماع او شبه الاجماع متناسين كل الآلام، متجاوزين ما خلفته السنوات السبع العجاف من احقاد. وقد بادلهم فخامة رئيس الجمهورية التحية بمثلها عندما أكد اكثر من مرة على وحدة الوطن والمواطنين وعلى سيادة الوطن وتساوي المواطنين، وعلى عروبة الوطن ولبنانية المواطنين. 
كانت هذه هي الاهداف، اهدافنا، ولكن الممارسة حتى الآن لا ارى انها قربتنا بل اقول انني اخشى من ان تبعدنا هذه الممارسة عن الاهداف التي نمني النفس بها. 
ان الشعب الذي كان يحلم معنا بهذه الاهداف ويطوي صفحة الماضي ويفتح صفحة جديدة، جاءت الوقائع لتصفعه كل يوم، بل كل ساعة. 
ان الشعب، في مناطقنا على الاقل في بيروت الغربية، يسأل لماذا يسحب السلاح من فئة ويترك في يد فئة اخرى، مع ان كلا الفئتين خاضع للشرعية في مناطق تسيطر عليها الدولة ولا من يستجيب. 
ان الشعب في مناطقنا على الاقل يسأل لماذا تمتلأ السجون بالمعتقلين من فئة واحدة ولماذا يبقى هؤلاء في الاعتقال خلافا لكل القوانين؟ ولا من مجيب. ان الشعب يسأل. ولا من مجيب، لماذا يختطف المواطنون من فئة لدى فئة أخرى، وما هو مصير المخطوفين ولماذا لم تحرك السلطة ساكنا مع ان كلا من الفئتين خاضع لشرعيتها مهلل لسيادتها؟ ان الشعب في مناطقنا على الاقل يسأل هل أن ازالة الحاجز الفاصل بين شطري العاصمة يعني دخول قوات غير شرعية الى بيروت الغربية تخطف وتروع وتلقي القنابل من السيارات - ب.م.ف.- والدراجات النارية؟ 
ان الشعب يسأل في مناطقنا على الاقل، لماذا لم يقبض على عنصر واحد من عصابة الكف الاسود، في حين تعتقل السلطة الشابين اللذين قاما بعملية بطولية ضد جنود الاحتلال الاسرائيلي في محلة غاليري سمعان؟ ولماذا لم تقبض على اللذين حاولا اغتيال زميلنا منير ابو فاضل مع انهم معروفون، وكذلك الذين ارتكبوا مجازر صبرا وشاتيلا؟ 
وكيف يعود سعد حداد الى صفوف الجيش اللبناني ويحال أحمد الخطيب الى المحاكمة بموجب المادة 549 التي تنص على عقوبة الاعدام؟ 
نديم نعيم: احك لنا شوي عن الاتفاقية. 
نجاح واكيم: واصلك الحديث عن الاتفاقية. 
ان شعبنا يسأل عن التشكيلات والترقيات وعن الحكومة ومن تمثل، وماذا يمثل كل واحد من اعضائها؟ 
انا ضد الطائفية ومع العلمنة، لكن ما دام توزيع مقاعد الحكومة على اساس طائفي فهل تعتقدون بأن فئات الطوائف اللبنانية ممثلة في الحكومة بشكل متساو من حيث الكفاءة ومن حيث الصلاحية؟ ان هذه الممارسات كلها تقربنا من اهداف ذلك الفريق الذي يرى استحالة التعايش، ويرفض التطور نحو صيغة وطنية ديمقراطية تحل محل الشراكة الطائفية او صيغة تقنين الصراعات الطائفية، بقدر ما تبعدنا عن الاهداف والاماني التي وعدنا بها عندما ظننا ان صفحة قد طويت وان صفحة اكثر اشراقا تبدأ الآن. 
ايها السادة، 
في هذا السياق من تطور الاحداث والممارسات جاء توقيع الاتفاقية مع اسرائيل والناس يتهامسون بصرف النظر عن مضمونها بأنها ليست اتفاقا بين لبنان واسرائيل، ولكنها اتفاق بين فئة في لبنان وبين اسرائيل، وللناس الحق في ما يتهامسون والحق مما يخافون. 
وعندما تتحول الشكوك الى قناعة لدى الرأي العام، لا نعود نسأل، اذا كانت هذه الشكوك صحيحة ام غير صحيحة، ولكن يفترض في المسؤولين ان يعملوا على ازالة هذه الشكوك عندما تصبح رأيا عاما وقناعة عامة. ولكن ممارسات المسؤولين تؤدي الى تعميق هذه المخاوف والشكوك. وقد جاء الاتفاق من حيث الشكل الذي اخرج فيه ليزيد الشكوك، فلماذا لا نسمي الامور بأسمائها؟ 
لقد بدأنا في المفاوضات، وكنا والعدو في نقطتين متباعدتين. بدأنا نحن نقول: ان لبنان سوف يحافظ على ارتباطه العربي، وعلى وحدته الداخلية، والسيادة الوطنية، ولن يخرج على اتفاق الهدنة. واسرائيل تقول انها تريد معاهدة سلام، لانها تريد تطبيعا مع لبنان، فما الذي تحقق لنا وما تحقق لاسرائيل؟ 
في المواد الاولى والثامنة والتاسعة من الاتفاقية حيث لا داعي لقراءتها باعتبار كلكم يعرف هذه المواد. تؤكد انه ليس اتفاقا عسكريا، ولا تطويرا لاتفاقية الهدنة، بل هي معاهدة سلام منفردة، وقد أكد دولة رئيس الحكومة شيئا من هذا القبيل في جلسة اللجان النيابية المشتركة عندما قال: نعم، ان الاتفاق ليس تطويرا لاتفاق الهدنة في معرض رده على الزميل الاستاذ ناظم القادري. 
الرئيس: اولا جلسات اللجان "سرية" والذي قاله رئيس الحكومة غير ذلك قال: من ناحية قانونية ما فينا نعتبره انه تطوير لاتفاق الهدنة، لكنها كذلك من حيث الجوهر. 
نجاح واكيم: أعتذر عن هذا الخطأ. 
أيها السادة، 
لو لم تكن الاتفاقية اتفاقية سياسية لما كنا بحاجة الى ابرامها في مجلس النواب، وهذا وحده يكفي لابطال الاشاعات التي اشاعها الاعلام الرسمي ومسؤولون رسميون قالوا ان هذه الاتفاقية لا تخرج عن اتفاقية الهدنة. 
ان ما جاء في المواد التي ذكرتها هو عكس المادة الرابعة من بروتوكول الاسكندرية التي وضعت بناء على خطاب رئيس الحكومة المرحوم رياض الصلح آنذاك لوضع لبنان الخاص. والذي نالت حكومته الثقة على اساس هذا الخطاب. 
والمادة 10 من ميثاق الدفاع العربي المشترك تثبت انها تتناقض والمواد التي وردت في الاتفاقية، لذلك انها تلغي ميثاق الدفاع العربي المشترك. 
والمادة 10 من ميثاق جامعة الدول العربية تنص على ما مضمونه: انه لا يحق لاي دولة عربية الموقعة على هذا الميثاق ان تنفرد باقامة اي شكل من اشكال العلاقة مع اسرائيل خروجا على الاجماع العربي. 
على كل حال ان احدا منا يتوقع ان يأتي العدوان علينا من فنلندا او من استراليا، او اسبانيا، وانا عندما اتحدث عن ميثاق الجامعة العربية لا يعني انني ابرىء او ادافع عن حكومات عربية، فأنا اعرف ان الضعف العربي او حكومات عربية كهذه هي خير مدافع عن "الاتفاق". 
ولكن ايها السادة، ان العروبة اعتق من هذه الحكومات واعرق منها، ان انتهاء لبنان للعروبة ايها السادة ليس خيارا، ولكنه جزء من تاريخ وضمير هذا الشعب. ويجب ان لا نخلط بين هذا الكفر العربي وبين العروبة، بين كفرنا بحكومات عربية وممارسات عربية وبين العروبة، فالعروبة هي دمنا وفكرنا ومستقبلنا. 
ولا ننسى ان الغالبية الساحقة من اللبنانيين لا تقبل بسلخها عن انتمائها عن العروبة لان هذا السلخ هو احد مكامن الخطر التي تنسف الكيان اللبناني والوجود اللبناني. 
أيها السادة، 
اذكر امثلة من ضمن "الاتفاق" تؤدي الى تعميق الانقسام في الجسم اللبناني وتزيد احقادا ورغبة في الانتقام. 
وحسبي ان اذكر شيئا واحدا: فلنتذكر ماذا كانت حالة الساحل الجنوبي قبل بسط السلطة الشرعية نفوذها في بيروت الكبرى، وموقف الشعب عشية دخول الجيش ولماذا تقام الاعتصامات؟ اذكر كيف كان موقف شعبنا في بيروت الغربية من التسلح وما هو موقفهم اليوم. 
مثل آخر ايها السادة، يزيد من تأكيدنا على خطورة هذه الاتفاقية من حيث مضمونها، على صيغة ومبدأ التعايش في لبنان. 
مثلا في الصفحة 26 من الكتاب الابيض المتعلق بالترتيبات الامنية خرائط يرد فيها ان القوى والعناصر المسلحة النظامية المسموح لها بالتواجد هي الجيش اللبناني وقوى الامن الداخلي. والسلطة اللبنانية على "رأسي" وكذلك القوى اللبنانية المساعدة "الانصار" والبعض قال انها بموجب قانون "على رأسي" وذلك باستثناء ما هو مبين في مكان اخر من هذه الاتفاقية. للجنة الترتيبات الامنية ان توافق على ان تتمركز في المنطقة الامنية عناصر مسلحة لبنانية رسمية اخرى مشابهة للانصار. ما هي هذه العناصر؟ هذا وارد في الفقرة -ج- يتمركز في المنطقة الامنية لواءان اثنان من الجيش اللبناني. 
وتأتي نقطة خطيرة ة جدا، تدمج الوحدات المحلية القائمة حاليا كما هي في الجيش اللبناني وفقا لانظمة الجيش اللبناني كما يدمج الحرس المدني المحلي، وهي ميليشيا أقامتها اسرائيل في الانصار ويمنح الصفة المناسبة، بموجب القوانين اللبنانية لتمكينه من متابعة حراسة القرى في المنطقة الامنية. 
يضاف الى ذلك للجنة الترتيبات الامنية أن توافق على ان تتمركز في المنطقة الامنية عناصر مسلحة أخرى للمشاركة أو التواجد في الجنوب. 
من هي هذه القوى المسلحة الاخرى؟ طبعا... ليست القوى اليسارية... وليست القوات المشتركة... من هي؟ القوات المعنية هنا، الا يمكن ان تكون ميليشيات طائفية، وهل ننسى ايها السادة، ان الاغلبية الساحقة من اهل الجنوب هم من الشيعة. فلماذا نحكم بدم ميليشيات اخرى؟ ولماذا مبدأ الميليشيات أصلا وان توافق السلطة اللبنانية على هذا الامر؟ لا يجوز اطلاقا ان يكون ذلك في اتفاقية دولية. 
الرئيس: بالجنوب ما في شيعة وغير شيعة... هناك شعب واحد وطائفة واحدة. 
وعلينا بصورة عامة، في معرض البحث على التعايش واسبابه، واتهام البعض بالعمل ضد التعايش ان لا نكون من حيث ندرك او لا ندرك، نحرض على عدم التعايش ونضع الناس في أجواء غريبة. 
تحفظنا الاصلي والغاية والمنطلق في الجنوب هو ان لا تكون تلك القوى المدنية المشار اليها منتمية او تدين بالولاء لاسرائيل سواء أكانت مسيحية او شيعية ام غير ذلك. 
نجاح واكيم: دولة الرئيس،
انا لست متعصبا لطائفة ضد اخرى، خصوصا وانني مسيحي. 
-مقاطعة غير مفهومة- 
لا أسمح لاحد ان يقاطعني، انا لا اتبنى وجهة نظر فريق، بل انبه الى امور قد تؤدي الى اذكاء النعرة الطائفية، وهي امور من ضمن الاتفاقية تؤكد مخاوف نريد جميعا ان نزيلها حتى نبني لبنان الواحد، الذي لا يمكن ان يتقدم بغير وحدة ولا ان يتحرر بغير وحدة ولا ان يستقل بغير وحدة. وفي الصفحة 35 من "الكتاب الابيض" تؤكد الحكومة اللبنانية في الفقرة "د" الملحق. تأخذ الحكومة اللبنانية قرارها بأن يحتوي اللواء الاقليمي الذي انشىء في 6 نيسان 1980 والمذكور في الفقرة "ج" الوحدات المحلية القائمة التي شكلت في حجم قريب من حجم اللواء اي 4331 او 4341. مما سيتألف هذا اللواء؟ انا اعتبر ان هذه الاتفاقية فرضت على لبنان اشياء تحد من سيادته على مواطنيه، ان يكون بعض المواطنين في الجيش اللبناني؟ ربما لا نقبل نحن، ربما لا تقبل السلطة الشرعية ولكنها وردت من ضمن الاتفاقية هذه الامور كلها تزكي المخاوف التي تحدثت عنها. وان ما يؤكد مخاوفنا من هذه الناحية ايضا ان الولايات المتحدة الاميركية التي رعت هذا الاتفاق وسعت اليه وكانت قبل ذلك قد رعت العدوان الاسرائيلي وسعت اليه، قد اكدت على لسان مسؤولين فيها ان صيغة التعايش في لبنان لا يمكن ان تستمر. 
ان  سياسة الولايات المتحدة الاميركية تجاه المنطقة، منطقة الشرق الاوسط ككل، مرت في ثلاث مراحل، المرحلة الاولى في الخمسينات، ولادة الاستعمار الصهيوني، والمرحلة الثانية في الستينات وكانت تهدف الى ضرب تيار الثورة العربية عن طريق محاصرته من خلال ثلاث قوى اقليمية قوية مستقرة هي: اثيوبيا، ايران، اسرائيل، والمرحلة الثالثة وبعد خسارة ايران واثيوبيا من قبل اميركا جاءت مرحلة الاقتراب من وجهات النظر الاسرائيلية القائمة على استراتيجية تفتيت المنطقة الى دويلات طائفية. 
وقد اكد لي هذا اكثر من مسؤول في اكثر من دولة غربية والذي اتمنى ان لا يكون صحيحا. 
كل ما ذكرت كاف لغاية واحدة هو ان نلتقي في صيغة التعايش اللبناني الى صيغة أرقى لا ان نضربها بصيغة اخرى اكثر هشاشة واكثر قابلية للتفجر واكثر خطورة على لبنان. 
ايها السادة، 
ان قسما كبيرا من شعبنا واقول ذلك بامانة يشعر انه بات مغلوبا على امره فلا يجب ان يبقى هذا الشعور سواء كان هذا الشعور خاطئا ام صحيحا، اذ لا يجب ان يبقى هذا الشعور لانه لا يمكن ان يستمر لبنان من خلال مثل هذه المشاعر. 
لذلك ايها السادة، كان احرى بالذين يسألوننا، ما هو البديل عن هذه الاتفاقية، انا اقول لهم: قبل ان تسألونني عن البديل لهذه الاتفاقية، اسألوني عن بديل لهذا النهج الذي أودى بكم الى مثل هذه الاتفاقية وادى بنا الى الظن هكذا بهذه الاتفاقية. ان وطنا في حالة احتلال يحتاج الى الاجماع، يحتاج الى مؤتمر وطني، يحتاج الى حكومة فاعلة تمثل كل الفرقاء الوطنيين. بنظري ايها السادة، انه كان تمثيل هذه الحكومة على غير هذا النحو لما كانت حرب الجبل. 
وكلنا يعرف انه في هذا الوضع بالذات، وانا من المؤمنين بضرورة تجاوز التمثيل الطائفي، انا لست ضد أن يكون كل اعضاء الحكومة من طائفة واحدة موارنة، روم، شيعة، سنيين الخ... ولكن هذه هي الصيغة. 
ربما كان معالي الوزير عادل حميه من اكفأ رجالات البلد وانا ليس لدي اي مشكلة بيني وبينه، ولكن في هذا الظرف هناك من يمثل الجبل في هذا الظرف الخطير سياسيا أكثر من الوزير عادل حميه وفي اعتقادي ان ذلك كان سيخفف من حالة التفجير القائمة في الجبل. 
ايها السادة، ان الذين يقولون ان تاريخ المنطقة بأسره هو تاريخ الصراعات الحزبية انا اقول لهم ان التاريخ لم يكن دائما كذلك، فان صفحات مشرقة في هذا التاريخ كانت عكس ذلك بالضبط. 
يجب ان نخرج ايها السادة من دائرة الافكار هذه، يجب ان نخرج مما يشاع على ضوء التاريخ لتعرف حقائق التاريخ. في القرن الماضي وفي بداية هذا القرن كان المسيحيون في طليعة تيار الوحدة وفي طليعة تيار القومية العربية في هذه المنطقة. ولم يكن المسيحيون يشعرون في اي وقت بأنهم اقلية عندما كانوا يقودون هذا التيار. عندما كان اليازجي والريحاني وشبل التميس. 
الاب سمعان الدويهي: كنا اهل ذمة على ايام تركيا ولولا الموارنة كان العرب تعثمنوا. 
نجاح واكيم: انا اتكلم عن دعاة الوحدة، واذا كان من افتراض ان هناك خطأ، فالخطأ لا يقوم بخطأ آخر. 
لذلك ايها السادة، عندما تمارس الاغلبية هذه الممارسات، والاقلية هذه الممارسات نصل الى حالة من التفجر، أنا لا الوم الفكر السياسي لدى المسيحيين فقط ولدى المسلمين ايضا بل أقول يجب ان ننتقل الى ما تفرضه روح العصر، ويجب ان تكون الاغلبية هي المباشرة، ولكن على الاقلية ان تغلق كل الابواب. 
الرئيس: استاذ نجاح، شو موقفك من  الاتفاق الان. 
نجاح واكيم: واصلك الكلام عن الاتفاق. 
ايها السادة: في الاتفاقية بنود خطيرة، وقد نوقشت بالتفصيل، ولكن ارجو فقط التوجه الى ضمائركم، ان تعيدوا مرة اخرى قراءة المواد الرابعة، والسابعة التي تتحكم بسياسة لبنان الخارجية والتي تفرض على لبنان ان يطرد القوة الفرنسية كما قال العميد ريمون اده في حال حدوث اي شيء بين فرنسا واسرائيل وانقطعت العلاقة بينها يجب علينا ان نطرد القوة الفرنسية. 
أيها السادة، اعيد قراءة المادة الثامنة التي تتعلق بحركة البضائع وبمكاتب الاتصال ولجنة الاتصال، ولماذا مكاتب الاتصال كما سأل احدهم. عندما تكون هناك لجنة اتصال، الا يعني ذلك تمثيلا دبلوماسيا. 
الترتيبات الامنية: اعيد قراءة الصفحتين 26-27 الحكومة تسأل ما هو البديل؟... نحن لسنا بصدد اتفاقية الان او كما يحلو لهم ان يسمونها اتفاقية سحب القوات الاسرائيلية وكأن هذه الاتفاقية لا تتضمن الا هذا البند، لان هذا البند وحده المعلق على التنفيذ. 
الرئيس: هيدا هو الهدف. 
نجاح واكيم: لقد جاء توقيع هذه الاتفاقية قبل ان نؤمن الوحدة الوطنية، وقد ظهر ذلك من خلال ردود الفعل من قبل قوى لبنانية مؤثرة في الساحة اللبنانية حيث لا يمكن لاحد ان يتجاهلها، لبنانية محض صميمة لا يمكن لاحد ان يتجاهلها... انا لا اقول، اذا كان موقفها صحيحا ام خاطئا وانما اقول: انه موقف. الا تستأهل هذه القوى المحلية ان تبذل في سبيل الحوار معها بعض الشيء. الا يستأهل الاشقاء العرب الذين ادين سياستهم ولا اتفق ابدا مع سياستهم. واقول اكثر من ذلك انهم ساعدوا بالخطأ وبالخطيئة على ايصالنا الى هنا. 
أقول الا يستحق هؤلاء ان لا نبذل معهم بعض الجهد خاصة وانهم يمسكون بالشرط المعلق عليه الانسحاب بأيديهم. 
ايها السادة، انا اسأل لماذا العجلة؟ البعض يقول: انها مصداقيتنا، مصداقية لبنان اتجاه من؟.. اتجاه الطرفين الاخرين في الاتفاقية... اتجاه اميركا واسرائيل. 
أيها السادة: كلنا نعرف ما هي مصداقية ووعود ومواثيق اسرائيل، لقد كانت تمزق المواثيق كل يوم، كلنا نعرف مصداقية اميركا اتجاه لبنان وكم مرة وقفت اميركا ضد لبنان، وكم مرة ادعت انها تقف مع لبنان، عندما جاءت بالقوات المتعددة الجنسيات لمدة عشرة ايام على اساس ان انسحاب السوريين والفلسطينيين سوف يحول دون اقتحام بيروت، واقتحمت بيروت فماذا فعلت اميركا؟ وعندما وعدتنا اميركا المرة تلو الاخرى بسحب القوات الاسرائيلية بغير مكاسب، اين كانت مصداقية اميركا؟ ويطلب منا الآن ان نسرع في توقيع هذه الاتفاقية والصف اللبناني كما ترون وتلمسون والموقف العربي منا خلافا لما يقول معالي وزير الخارجية وكما تسمعون. 
وزير الخارجية: أعوذ بالله... أعوذ بالله... 
نجاح واكيم: يا معالي الوزير، 
ما ظبط معك تصريح مدة 24 ساعة فكان يسود لك وجهك وايضا تقول ان هناك اتصالات بين الروس والاميركان حول لبنان فهم كذلك مثل العرب. 
الرئيس: انت بدك اتصالات بين الروس والاميركان ولا ما بدك؟ 
نجاح واكيم: انا بدي، يا دولة الرئيس ان نبدأ من هنا من بلدنا البداية الصحيحة. 
الرئيس: لذلك الموقف الموحد مطلوب. 
نجاح واكيم: ايها السادة، 
بغض النظر عن موقفي من الاتفاقية كمضمون، وانا ضد التصويت عليها، ولكن بصرف النظر عن هذا الموقف ان اخطر ما في هذه الاتفاقية هو الاطار الموضوعة فيه والسياسة التي قادت الى هذا الاطار. 
ان هذه الاتفاقية التي كنا نريد ان نكون الآن امام صفحة جديدة لتعيد وحدة البلد، نجد انها تعمق انقساما وتكرس انقسام، تعمق وحدة وتكرس عزلة. 
أيها السادة، 
لذلك اتوجه الى ضمائركم جميعا باقتراح بسيط، لا يتناول الاتفاقية كجوهر، ولكنني أقول. فلنراعي ما هو حاصل في لبنان الان، لنراعي هذه الحساسيات ولنأمل ولندعو الى تأجيل ابرام هذه الاتفاقية، تأجيل بحثها في مجلس النواب وليقم المجلس بمسعى لدى مختلف الفرقاء اللبنانيين من اجل تقريب وجهات النظر. لتقم اية جهة في هذا المجلس بهذا المسعى. لنسعى ايها السادة خوفا من الانقسام، وحرصا على لبنان، لنسعى مع الاشقاء العرب، لنضعهم امام مسؤولياتهم، انا اعرف انهم يكذبون ولكن لمرة اخيرة. 
على كل حال، فلنحاول مرة اخيرة في محاولة لانقاذ وحدة لبنان، بعد ذلك تكون الاتفاقية بصرف النظر عن مضمونها خطر يمكن معالجته، اما الان بأنها خطر يهدد وجود وكيان لبنان وشكرا. 
الرئيس: توضيحا للاقتراح استاذ واكيم. 
لا يمكن للاقتراح بتعليق او الغاء المناقشة لأن المجلس بغض النظر عن الجوهر، فان المجلس هو اليوم اصبح معني بعد احالته الموضوع اليه، والمناقشة تبقى قائمة، يبقى ان اقتراحك هو بتعليق التصويت فاذا يجب عليك ان يكون اقتراحك بعدم التصويت على الاتفاق اذا كان الاقتراح يرمي الى ذلك. 
والرئاسة ترفع الجلسة لمدة نصف ساعة. ورفعت عند الساعة الثانية والنصف. 
الرئيس: الكلمة لحضرة الاستاذ لويس ابو شرف المحترم. 
لويس ابو شرف: دولة الرئيس، 
كلمتي على الوفاق بصورة عامة هي لمعرفتي مدى توافقه مع المبادىء المسلمات التي اطلقها فخامة الرئيس لمصلحة لبنان وعلاقاته مع الدول العربية، ولكن قبل ذلك يطيب لي ان اشير الى امرين اثنين، الاول: لو كان هذا التضامن اللبناني الذي نشهده اليوم، لو كان موجودا قبل الاحداث، لخنقت الاحداث في مهدها او لما تطور الى ما نشكو منه اليوم ونندم على الانسياق وراءه. الامر الثاني: لو كان العرب على غير الحالة التي هم عليها اليوم لما دخلت اسرائيل ولما كان اتفاق. 
فمنذ ثماني سنوات ولبنان مسرح لصراعات اقليمية ودولية كادت تودي به. منذ ثماني سنوات ولبنان مسلوب الحرية والكرامة، مهدد النظام والكيان، رئيس دولته يحذر من ارتداد الصراعات الى غيره، ومن مغبة تجاوزات واعمال على ارضه او انطلاقا منها بغير ارادته ورئيس مجلسه في المؤتمرات البرلمانية يعلن ان احتلال اي جزء من لبنان يتضمن قابلية المحتلين على سائر الاجزاء ومنها على الجوار، في غياب عربي، رؤية وتخطيطا ومسؤولية ويصر على وضع استراتيجية عربية موحدة لمجابهة الاخطار التي تهدد العرب جميعا. 
ورئيس وزرائه ووزير خارجيته ماضيا وحاضرا، ونخبة من اهل الرأي والقيادة والفكر يشيرون الى الوضع الدقيق الخطير الذي بانفجاره يمزق المنطقة بأسرها فيسقط الهيكل على كل ما فيه ومن فيه. 
منذ ثماني سنوات ولبنان قاعدة للعابثين، للمخربين، للارهابيين يدفعونه من حريته وكرامته، من سيادته واستقلاله، من عمرانه واقتصاده، من سمعته وحضارته. منذ ثماني سنوات ولبنان يحذر واسرائيل تنذر فلا التحذير يجدي ولا الانذار ينفع، حتى دخلت اسرائيل واحتلت الجنوب بحجة أمن الجليل واكملت نحو بيروت بحجة مكافحة الارهاب، واذا بالذين ينتظرون قدومها ينسحبون الى البقاع والشمال او الى بعض الدول العربية، وها هم اليوم بدأوا يعودون، واسرائيل وسوريا في الشمال والبقاع وبعض مناطق الجبل. والعرب كالعادة يستنكرون ولبنان الضحية الذي عليه يتفقون وعلى كل ما عداه يختلفون. 
لبنان الضحية هذا اشبه بوزير كسرى بزرجمهر، يشرف على الموت ولا يجد من يدافع عنه سوى ابنته تخترق الصفوف رافعة حجابها منددة بالمتفرجين على مصرع والدها. 
بنت الوزير اتت لتشهد قتله
                      وترى السفاه من الرشاد بادلا
باد محياها فأين قناعها
                      وعلام شاءت أن يزول فزالا
فأشار كسرى أن يرى في امرها
                      فمضى الرسول الى الفتاة وقالا
مولاي يعجب كيف لم تتقنعي
                       قالت له: اتعجبا وسؤالا
انظر وقد قتل الحكيم فلا ترى
                      الا رسوما حوله وايوانا
ما كانت الحسناء ترفع سترها
                      لو ان في تلك الجموع رجالا 
سيدي الرئيس، 
واذ يقف لبنان على عتبة المجهول والكل يتفرجون، يأخذ رئيسه المبادرة منذ تسلم سلطاته الدستورية، متنقلا من قارة الى قارة، من عاصمة الى عاصمة حيث ترسم السياسات وتطبع القرارات، ومن مؤتمر الى مؤتمر عارضا قضية بلاده، واضعا كبار العالم امام مسؤولياتهم تجاه لبنان الباقي وحيدا في هذا الشرق رمزا للديمقراطية والحرية، ومرسلا الوفود تلو الوفود الى الدول العربية تشرح وضع لبنان وظروفه، وموقفه من المفاوضات التي لم يكن للبنان سبيل سواها، ولا خيار امام لبنان الا طريقان. 
اما السلم ووسيلته المفاوضات، واما القوة ووسيلتها الحرب، ولبنان ليس في مقدوره ان يحارب، والعرب في قمة فاس اختاروا طريق السلم عوضا عن الحرب. وكي لا يكون لبنان سلبيا وقد خبر نتائج السلبية عند العرب، وكي لا يتهم بالتفرد ووضع العرب امام الامر الواقع، وكي يسلك الطريق الذي سلكه، كانت الاتصالات العربية على ارفع المستويات، وكان اجماع عربي على القول: أن العرب قصروا حيال لبنان، الذي لم يقصر حيال قضاياهم. وهو ادرى بمصلحته فليعمل بوحيها مرتاح النفس، مطمئن الضمير. وعلى هذا الاساس اقدم رئيس الدولة مع حكومته على المفاوضات غير معقد تجاه احد، متكلا على ربه، مزودا بحق بلاده، وبوحدة الحكم وبوحدة الشعب عبر ممثليه، انطلاقا من مسلمات ثوابت: وحدتنا الداخلية سيادتنا الكاملة على ارضنا، تضامننا مع العرب. 
ولاننا نرزح تحت كابوس احتلالات لا نقدر على زحزحتها، ولان العرب اختاروا طريق السلم، لا الحرب، ولان سوريا التي لها دور فعال في المنطقة، ولكنها لا تؤثر في اسرائيل، ولان اوروبا نصحت بالاتجاه نحو اميركا، ولاننا لم نجد سواها مساعدا قادرا، راهنا عليها، وهي التي بالرغم من نسف سفارتها في بيروت لعرقلة مساعيها السلمية، وقفت الى جانبنا وتعهدت باجلاء جميع القوات الغريبة عن لبنان بما فيها القوات الاسرائيلية عن طريق المفاوضات التي كانت طويلة. وتعثرت حتى كادت تنقطع، ولكنها انتهت الى اتفاق لم تكن ثماره السياسية في نظر اسرائيل بحجم انتصارها العسكري. فقامت القيامة على اسرائيل في داخلها، ولهذا رأى لبنان ان يقدم على المفاوضات وان توقع حكومته على هذا الاتفاق الذي اعتبره البعض ماسا للحرية والسيادة والعلاقات العربية، واعتبرناه نحن ثمنا لحرب الاخرين على ارضنا، وقبلناه لانه اخف وطأة من احتلال يهدد لبنان بالزوال ويهدد العرب عامة وسوريا خاصة التقسيم والضياع. ومع هذا نقول لهم كيف نقبل بهذا الاتفاق، لنفرض انه لم يحصل الاتفاق، فهل يكون البديل عنه غير الاحتلال، ما دام العرب فضلوا طريق السلم لا طريق الحرب، واذا طال الاحتلال الا يؤدي الى تقسيم لبنان وتفتيته مقدمة الى السيطرة على المنطقة وتقسيمها وتفتيت دولها، التي لا يواجهها أي موقف عربي على الصعيدين الاقليمي والدولي وتفكيك دول المنطقة يضعها تحت رحمة الكبار، ولا يجعلها تتخذ موقفا او قرارا الا بموافقة هؤلاء الكبار، حصل الاتفاق، ووقعه المفاوض اللبناني باسم الحكومة اللبنانية ولم نر منذ زمن الارادة اللبنانية مستقلة مثل هذه المرة ولا القرار اللبناني حرا مثل هذه المرة. واجمع الحكم على اعتبار هذا الاتفاق سبيلا الى التحرير وتحقيق السيادة. ودعم المجلس للحكم على هذا الاساس يعتبر موافقة ضمنية ومبدئية عليه اذا لم يكن لدينا خيار سواه. والاتفاق وسيلة وليس غاية، وغايتنا نحن اللبنانيين وغاية العرب اذ يدركون وينصفون هي تحرير لبنان، وتحرير لبنان لا يتم الا بالانسحاب، والانسحاب لا يكون بدون ثمن، والثمن هو هذه القيود والتنازلات التي قبلناها اكراما للعرب وثمنا لأخطائهم على أرضنا، هذا الاتفاق ليس معاهدة سلام بل انهاء حالة حرب كما قال وزير خارجية اميركا ان الاتفاق ليس معاهدة سلام بل انهاء حالة حرب والتزام الجانبين باحترام متبادل لاستقلال كل بلد وسيادته الاقليمية، ومنع استغلال أراض اي من البلدين لعملية ضد الآخر. 
فالرافضون الذين لا يريدون الاتفاق؟ هل يريدون استمرار الحرب في لبنان ليبقى ورقة ضغط أو مساومة في يد المخططين والمنفذين والمؤملين عند البحث في الجنوب والتسوية، فيقتطع هذا قسما من لبنان، وذاك يقتطع قسما آخر هناك، افهذا هو اللبنان المجزأ المقطع الاوصال والذي يمليه عليه الرافضون؟ ام هم لا يتصورون حلا على يد اميركا وحدها فيعارضون الاتفاق، ام لان خروج اسرائيل يعني خروجهم، وبقاءها يعني بقاءهم فيرفضون الانسحاب؟ 
ايها السادة، 
بين شر احتلال يسب كل الحريات، وشر اتفاق يؤمن بعض الحريات، بين شر احتلال يمزق الشعب والارض، وشر اتفاق يوحد الارض والشعب، ويعتبر حدود البلدين الدولية قائمة بين هؤلاء غير قابلة للانتهاك كما تقول المادة الاولى. بين شر احتلال يترك على أرضنا 50 الف جنديا بكامل معداتهم واسلحتهم، وبحريتهم في التنقل والتصرف والتحرك والتعامل، وبين شر اتفاق يقتصر على 50 عنصرا موزعين على لجان مقيدة الصفة والوجود والعمل والتحرك. ان المنطقة الامنية هي لمصلحتنا نحن قبل ان تكون لمصلحة سوانا. بين شر احتلال ينطلق من لبنان امتدادا الى سواه وشر اتفاق يحصر القيود والاطماع، فضلنا الثاني على الاول لان مصلحة لبنان العليا تقتضي ذلك. 
وعندما تتعارض مصلحة لبنان مع اية مصلحة او اية قضية مهما علت وكبرت وسمت، تقدم مصلحة لبنان وقضيته على كل المصالح والقضايا لان محبة السوار لا يمكن ان تقدم على محبة الزند... وما من ابن بار يرضى ان يكون ابنا لغير امه. وبهذا فقد كان الاتفاق على علاته افضل من الاحتلال مع ابعاده، فهل نضيع فرصة للموافقة عليه، شأن العرب يرفضون ما يعرض عليهم حتى اذا طلبوه مجددا فلم يجدوه، ان رفض الاتفاق هو في خدمة اسرائيل التي تتمنى سقوطه لتبقى بدونه حرة طليقة، تفرض ما تشاء وتفعل ما تريد ولا حساب ولا رقيب. 
هذا الاتفاق فيه شيء من مشروع السلام العربي الذي يعترف ضمنا باسرائيل، وبحق كل الدول في المنطقة العيش بسلام وضمن حدود آمنة معترف بها. هذا الاتفاق ايدته اكبر الدول الاوروبية والاميركية، وبعض العرب جهارا وبعضهم سرا لاسباب نعرفها كلنا. وفريق هنا وفي الخارج رفضه معتبرا اياه ماسا بالسيادة، خطرا على أمن سوريا، خطرا على الامن القومي ونقضا للالتزامات العربية. 
مس بالسيادة، لا يعقل ان يقبل رئيس البلاد باتفاق يمس المبادىء الاساسية التي عليها اقسم اليمين الدستورية. فالارض ارضنا، والسيادة سيادتنا، ونحن نعرف متى وكيف تنتهك، والمصير مصيرنا نقرره نحن لا سوانا. 
لهذا أيها السادة.. 
فان السيادة التي يعتبر البعض ان الاتفاق قد نال منها، نسألهم: هل السيادة مطلقة او مسلوبة؟ لماذا عندما تدخل اسرائيل بعض المناطق اللبنانية وتمنع وجود الدولة فيها تعتبر عملها انتهاكا للسيادة هل هذا صحيح؟ وعندما يمنع غيرها من ممارسة سلطتها على كل المناطق اللبنانية قبل دخول اسرائيل، وينشىء دولة داخل الدولة لها عملها ونظامها وجيشها وقانونها ومحاسيبها لماذا هذا العمل لا يعتبر انتهاكا للسيادة اللبنانية؟ أليس من القائل: 
وظلم ذوي القربى اشد مضاضة على المرء
        من وقع الحسام المهند. 
ويقولون: ان هذا الاتفاق خطر على الأمن السوري، سوريا هي اقرب الدول العربية الينا، اكثرها تأثرا بنا وتأثيرا فينا، ولا كان موقفنا منها يوما الا مثال الامين الوفي لجاره يريد له ما يريد لنفسه من خير وازدهار واستقرار. ولا بد من يوم ولعله قريب تنقشع فيه الغيوم من سماء البلدين وتعود العلاقات كأحسن ما تكون، وتشكل ضمانات امنية لا تخل بمبادىء السيادة والاستقلال وتدرك سوريا ان الخطر على امنها ليس من لبنان القوي المعافى وان اولى ضمانات الامن لكل بلد انما هي في جيشه وشعبه المطمئن الى حكم ونظام عادلين وقادرين، وان امن كل بلد يبدأ داخل حدود هذا البلد لا خارج حدود الآخرين ليفقد مبدأ الحرية والسيادة والاستقلال. واذا كانت سوريا تخاف على أمنها من جهة لبنان، واسرائيل تخاف على أمنها من جهة لبنان، فلبنان يخاف على وجوده من الخائفين على امنهم من حدوده. 
ايها السادة، 
الالتزامات العربية يقولون: ان هذا الاتفاق يرفض فيه لبنان التزاماته العربية، ان فخامة رئيس الجمهورية وضع التضامن العربي ضمن المسلمات الثلاثة التي لا تمس ورئيس جمهورية اميركا قال: نحن لا ندع لبنان يتأذى من جراء الاتفاق الذي يعقده مع اسرائيل. وكذلك فان رئيس الحكومة اللبنانية ايضا، وهو من هو اليوم، لا يطالب باتفاق يخل بمصلحة لبنان والمصالح العربية. هذا الذي كان تحت وابل الرصاص والقذائف المجنونة، كان يقف بشجاعة ويقول: لا.. ولا يبالي بالمزايدات والشعارات، شفيق الوزان ويهمه قبل كل شيء، بضمير مطمئن وهمه قبل كل شيء تحرير لبنان وهو العليم ان في العمر وقفة تنتظر الذين ائتمنوا على المقدرات كما كانوا واوفوا بالعهود، وما تنكروا بل من اوفى بالعهد والتقى فان الله يحب المتقين. 
والعرب يسألون لبنان بالتزاماته نحوهم، وهو الذي ما قصر يوما في قضية عربية كان عقلها وقلبها ولسانها، من على المنابر الدولية وفي الصحافة العالمية، وكفى العرب ان يذكروا التزاماتهم نحو لبنان في أدق الظروف، في احلك ساعات العمر والتاريخ والمصير. فميثاق الجامعة ومعاهدة الدفاع المشترك لماذا وضعوها؟ لماذا رفضوا التعريب والتدويل ثم قبلوها؟ ولماذا كلما تحاربت دولة عربية مع اسرائيل يعطى لها ان تستعين بمن تشاء من اجل وقف النار او من اجل انسحاب جزئي او كلي، أو ان تقبل بترتيبات امنية على ارضها، او اتفاقات ثنائية وهذا محرم لا يجوز للبنان؟ 
لماذا تهدأ الجبهات العربية كلها، وتبقى جبهة لبنان وحدها مشتعلة خلافا لاتفاق الهدنة ولاتفاق القاهرة عينه. 
ايها الزملاء، 
ان اتهام لبنان بنقضه التزاماته العربية ليس الا ذريعة لربط لبنان مجددا بقضية الشرق الاوسط وابقاء حالة اللاسلم واللاحرب على ما هي عليه، حتى اذا رفضت اسرائيل قيام دولة فلسطينية ورفض العرب عندئذ استقبال الفلسطينيين على ارضهم الغنية الواسعة فرض على لبنان استقبالهم نظرا لمتناقضاته ورغبة بعض الراغبين من ابنائه في ذلك تحقيقا لوعد او كسبا لمغنم. 
ويقولون: ان الاتفاق يشكل خطرا على الامن القومي، ترى لماذا لم ينتبهوا الى هذا الخطر وهو بعد شرارة في الجليل؟ وكيف يسكتون عن امن لبنان تهدده اسرائيل مقدمة لتهديد امنهم وانظمتهم وكيانهم؟ وعن الامن القومي لا يسكتون وهم المنادون صباحا مساء باطماع اسرائيل التوسعية. 
اليس ان لبنان جزء من الطود الامني القومي ليكترثوا به، اما ان شأنه في ذلك شأن انسان يطلب من جاره ان يحمي بيته ولا يتكفل هو لحماية بيت جاره ولربما هو عمل على خرابه. 
الامن القومي يحق لهم ان يذكر، لو تذكرت ان اللبناني الذي زعزعوه وقتلوه وتركوا اسرائيل تدخل بسببه. الامن القومي هو للبنان ايضا فهل يعتبرون ان لبنان هو المسؤول عن غيره اكثر من غيره ولا يحتاج الى دروس في الوطنية والقومية والالتزامات العربية. 
بعد كل هذا يا سادة، هل هذه البدائل التي يقترحها الرافضون تخرج اسرائيل من لبنان، ان ترسخ اقدام احتلال اسرائيل وتحقق مملكة التوراة، مملكة صهيون التي تقول: "كل ما تطأ اخامص ارجلكم لكم اعطيته". من البرية (برية سيناء) الى لبنان الى النهر الكبير نهر الفرات جميع ارض الحثيين حتى البحر الكبير لجهة مغارب الشمس تكون تخومكم". هذا ما ورد في سفر يشوع في التوراة الذي وعد به اله اسرائيل اين تكون مملكتهم واين تكون تخومها؟ 
فالبدائل المطروحة هي الانتظار، المقاومة الشعبية المسلحة عدم قطع المناقشة لمجلس الامن ومن الاخوان العرب كما ورد على لسان بعض الزملاء، فالانتظار، الى متى الانتظار حتى يتغير ميزان القوى او حتى يحصل تقارب وتفاهم بين الجبارين ويوضع حل لازمة الشرق الاوسط، هل تنتظر سوريا ومصر تفاهم الجبارين او توازن القوى أو حل القضية الكبرى لتخرج اسرائيل من اراضيهما؟ أم انهما تفعلان مثل ما فعل لبنان؟ 
فاذا قبلت مصر ان تعيش خمس عشرة سنة بدون سيناء وهي صحراء قاحلة واذا قبلت سوريا ان تعيش بدون الجولان الذي يشكل كما قال معالي الوزير ثلاثة بالمئة من مساحتها واثنين بالمئة من سكانها، فلبنان لا يقدر ان يعيش مكسورا اي جزء منه، فكيف بالجنوب مصدر ثروة ارض ومياه مطمح أنظار ومحط اطماع؟ والجنوب يا سادة في مفاهيم الشعوب والدول والاوطان الراقية المتحضرة ليس قطعة جغرافية مشهورة بالخصب والغنى، انما الجنوب هو اغنى واغلى ما عندي من قيم حضارية وتاريخية وانسانية واثرية. 
-تصفيق- 
بهذه القيم يبقى لبنان ويبقى الجبل شامخا على هامة التاريخ وعلى طريق الانسانية. 
تجربة الانتظار، جربها العرب ولم يستعيدوا بها شبرا واحدا من حقهم بالرغم من الحروب التي خاضوها في خمس وثلاثين سنة. فهل يريدون ان يجربها لبنان ايضا؟ لا يا سادة المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين. والجماهير الشعبية تنتظر وتنتظر واسرائيل تبني المستوطنات تغير معالمها، تهجر سكانها، امثل هذا لنا طالبون بعدم التصديق على هذا الاتفاق؟ 
اما المقاومة الشعبية المسلحة فانها خير هدية نقدمها لاسرائيل، وربما كانت هي تشجع هذا المشروع لانها تجد فيه ذريعة لاحتلال ما تبقى من لبنان، ويوصلها الى اهداف ما بعد لبنان. 
المقاومة الشعبية المسلحة يتضرر منها لبنان بشريا واقتصاديا وعمرانيا ليس الا، وقد رأينا مقدماتها كما عساها تكون الخواتيم وكل حفلة مقاومة شعبية مسلحة كان يتبعها تهجير واذلال وازعاج، فهل هذا ما يريد الذين يرفضون الاتفاق. 
سمعت البعض يقول باللجوء مكررا ومجددا الى مجلس الامن، واكثر المطالبين بالعودة الى مجلس الامن كانوا بالامس ضد هذا المبدأ وقالوا بعدم اللجوء إليه. 
لقد جربناه وخبرناه، جميع قرارات مجلس الامن ذات الصفة الشرعية والدولية لم تخرج اسرائيل من لبنان، ولم تمنعها من ضم الجولان وتطبيق القوانين والهوية الاسرائيلية على سكان الجولان، ولم تمنعها من اعلان القدس عاصمة لها. 
مجلس الامن قرر مقاطعة اسرائيل وفرض عليها عقوبات سياسية واقتصادية وعسكرية وكل هذا لم يمنع اسرائيل ان تنفذ ما تريد ان تقدم عليه. 
الاخوان العرب، اجتمعوا مرتين اثنتين فقط لبحث قضية لبنان منفردة في مؤتمري الرياض والقاهرة سنة 1976. وكلما دعا لبنان الى عقد قمة عربية لبحث قضيته ووضع ورقة عمل، قدمت اوراق عمل معاكسة ولم تعط قضيته الاولوية لقطع الطريق عليه عن سابق تصور وتصمم وقرارات القمم العربية، كلها كانت متناقضة، من جهة تعترف للبنان بسيادته واستقلاله ووحدة ارضه، ومن جهة ثانية تعطي المقاومة حق الحرية في العمل والتحرك واستقلالية القرار. القرارات العربية جربناها وخبرناها، فلم تعط لبنان شيئا. 
سيدي الرئيس، ايها الزملاء المحترمين، 
في هذه المرحلة الدقيقة من حياتنا الوطنية، تضعنا على مفترق طرق، ومن على منبر هذا المجلس النيابي الكريم الباقي بسيادة رئيسه حصنا للشرعية حصينا والذي يمثل الشعب اللبناني الصامد النبيل ادعو حضرة الزملاء الكرام ان يعوا مسؤولياتهم الوطنية. فاذا كانت هناك معاهدة وهي ضرورية ومشروعة في النظام الديمقراطي الذي نمارس، فلتكن معاهدة سليمة بناءة نتنافس فيها على خدمة لبنان، لا ان نتخذها مطية لاغراض وقضايا لها خلفيات وتثير الحساسيات وتفتح جراحا لا نزال نعاني منها حتى اليوم، واذا كان من اختلاف في الرأي حول الامور الداخلية، وربما كنا اكثر الناس الحاحا على تنقية وبلورة هذه الامور، ففي القضايا الجوهرية المصيرية الاساسية يجب ان يكون اتفاق واجماع. فلبنان ملك اباؤنا واجدادنا وليس ملك احد يتصرف به على هواه. فهو وديعة في اعناقنا وضمائرنا، وقد مررنا كلنا بالتجربة فلم يبق مدينة او قرية الا اصيبت بالارزاق والارواح والحريات والكرامات. فعلينا ان نرسي وحدتنا الداخلية لنطل منها على العالم اقوياء، وعندما يستعيد لبنان سيادته وعافيته نتابع معا العمل من اجل التحرر من الاتفاق ومن كل تنازل لبناني. 
علينا ايها السادة مساندة الحكم المؤتمن على الدستور الرافض لكل ما يمس المبادىء الاساسية التي اقسم عليها اليمين الدستورية. اننا مدعوون الان الى مساندة الحكم العامل الى وحدة اللبنانيين، ولا فضل لاحدهم على الآخر الا بمقدار حبه للبنان وايمانه به وتفانيه في خدمة شعبه وبنيه. مدعوون اليوم الى مساندة الحكم لاشاعة الحرية والحفاظ على الديمقراطية وارساء قواعد العدالة الاجتماعية، فلا يبقى هناك فئات محرومة او فئات مظلومة، واذ ذاك ايها الزملاء نبقى كلنا موحدين لاله واحد لا نشرك به، وبلبنان واحد لا نشرك به، اذ ليس لنا سواه مهما اتسعت الاوطان. 
يلزمنا اليوم وقفة عز جامدة مشرقة يفخر بها التاريخ. ربي سألناك وانت السميع المجيب اننا بحقنا معتصمون وبأرضنا ثابتون بك انت وحدك يا ارحم الراحمين نستجير، ارحم لبنان واحفظ لنا لبنان، وسيبقى لنا لبنان ما دام في السماء اله وعلى الارض عدل وانسان. 
    
الرئيس: الكلمة لحضرة النائب الاستاذ زاهر الخطيب. 
زاهر الخطيب: دولة الرئيس، حضرة الزملاء الكرام، 
في قضايا الشعوب والاوطان، قد لا يحتاج المرء (كثيرا) لكثير من الادلة، ولكثير من التحاليل ليستخرج الحق من الباطل او ليميز الصحيح من الخطأ. قد تبدو الامور في مثل هذه القضايا المصيرية محدودة في اطار خيار اثنين لا ثالث لهما. 
الخيار الاول: هو الالتزام بخيار المساومة على الحرية وطرح الامور على قاعدة التمييز والمفاضلة بين السيء والاسوأ، او بين مثالية وواقعية، او امكانية واستحالة. هذا خيار تطرح فيه الامور بهذا الشكل. 
اما الخيار الثاني هو خيار التمسك بالحق، خيار الالتزام بالقضية العادلة وبالحرية الكاملة غير منقوصة وغير مجزأة. لان الذي يمنحك جزء من حريتك فهو في ذات الوقت يسلبك الجزء الآخر من هذه الحرية. ان الحقائق والوقائع التي أثبتها التاريخ تؤكد ان الشعوب التي تدخل مع حكامها او مع غزاتها او من مستعمريها، بمساهمة على جزء ولو ضئيل من حريتها، فهي بذات الوقت وعلى المدى الطويل توقع على وثيقة عبوديتها. 
في اطار هذين الخيارين معا قد يبدو ما اقول كلاما جميلا، ويدخل في باب الخطب الحماسية والتنظيرات الجميلة والمبادئ الفاضلة. كل ذلك قد يعطي هذا الانطباع، ولكن من منطلق علمي وحسب، اجد لهذين الخيارين في النهاية جذرا موضوعيا علميا على أساسه اطرح الامور وفي ضوئه احدد الموقف. 
المفهومان هذان بين المساومة على الحرية، وبين رفض المساومة على الحرية كل من هذين المفهومين، يجد معياره العلمي، اساسا في الالتزام بالمنهج الفكري العلمي السياسي الوطني المبدئي، بالمعيار الذي هو معيار الالتزام بالحقيقة الاجتماعية معيار الالتزام بالحقيقة الانسانية معيار الالتزام والولاء للفكر المنهجي العلمي، في ضوء هذا المعيار اقول مسبقا وقد لا اكون بحاجة الى الدخول في التبحر، بمضمون الاتفاقية والنصوص. اقول مسبقا قد لا أحتاج الى قراءة النص لارفض الاتفاق وهذا ليس لانني من هواة الرفض المطلق. وليس لانني عبثا من اصحاب الآراء والمواقف الجاهزة والاسباب المسبقة لا.. انني قد لا احتاج الى قراءة النص لارفض الاتفاق. لانني علميا ارى ان اي اتفاق في النهاية يأتي دائما وابدا ليس حصيلة تنازلات متبادلة بقدر ما يأتي الاتفاق حصيلة نسبة القوى القائمة بين الطرفين اللذين يتفقان. 
اذن لسنا من موقع الرفض المطلق، او من قاعدة عدمية اقول ارفض الاتفاق انما اقول انه جاء حصيلة موازين قوى هي فعلا التي تحدد في كل نص سواء كان لدستور أو كان باتفاق، ان الذي يكرس النص لاحكامه ومضامينه هي نسبة القوى الفاعلة في هذا المجتمع بقواه المتصارعة ليكون دستورا لصالح هذه الفئة الاجتماعية او لتلك الطبقة وحينما يقوم نص لاتفاق، فهو مسبقا سيحدد حتما نسبة موازين القوى لهذه الدولة او تلك، وبالتالي بأن مضمون النص سيأتي ليس حصيلة وفاق بقدر ما هو علميا حصيلة موازين للقوى. هذا فيما يختص بالجذر الموضوعي لرفض الاتفاق علميا من حيث المبدأ. أما ودون التبحر بالاسباب القانونية، لا شك ان رفض الاتفاق ايضا، ليس فقط من حيث المبدأ أو من زاوية علمية، بل من زاوية قانونية ومبدئية، ووطنية يجد مثل هذا الموقف جذره العلمي. 
الفكر القانوني له اسسه العلمية والا فماذا يعني في الفقه الحديث وفي القوانين الدولية، ماذا يعني ان تعتبر الاتفاقات التي تبرم في ظل الاحتلالات باطلة بطلانا مطلقا او قابلة للابطال من قبل الدولة المقهورة؟ لماذا الفكر القانوني الذي جاء نتيجة منطق تطور حركة الشعوب؟ لماذا يقر مثل هذا المبدأ لو كان هذا القانون لا يجد جذره في ثمار كفاح تطور البشرية والفكر العلمي الذي أنتج الفكر القانوني في مساره؟ لماذا يعتبر الاتفاق قابلا للابطال عندما يبرم في ظل الاحتلال لانه من الطبيعي ان تكون الدولة المقهورة مسلوبة الحرية ومنتقصة ارادتها، مكرهة، ومفسدة، هذا الاكراه المادي أو المعنوي، او العسكري مكره لهذه الارادة وبالتالي مفسد للرضا، الذي هو احد اهم أسباب شروط التعاقد الشخصي او الدولي؟ 
بهذا المقياس، المقياس القانوني، لا بد، دون أن أعرض واياكم كل وجهات نظر الفقهاء الدوليين الباحثين في القانون الذين اقروا بديهيات، تأتي لترد على تفاسير قانونية راجت في الوسط الشعبي، مثل هذه التفاسير، اجد لا بد في مثل هذه المناسبة ان أعرض، ولو موجزا لبعضها، خاصة تلك التي جاءت، مثلا، لتقول ان هذا الاتفاق كان تطويرا لقرارات الهدنة وليس الغاء لها، او أن مثل هذا الاتفاق لا يقيم صلحا او سلاما مع "اسرائيل"، ان هذا الاتفاق لا يحد من الحرية أو ينتقص من السيادة، أو ان هذا الاتفاق لا يقر مبدأ تطبيع العلاقات. والى ما هنالك. ليس صحيحا ما روج، وما اقوله، ليس من عندياتي، جهابذة القانون في هذا المجلس، عندما ناقشوا، داخل اللجان، وكبار المفكرين القانونيين الذين تقدموا بدراسات حول هذه الاتفاقية، اكدوا انها تشكل صلحا مع "اسرائيل"، لانه وفق القانون الدولي، مجرد انهاء حالة الحرب، لا بد وان تنتهي هذه الاتفاقية بصلح. كبار المفكرين في القانون الدولي اكدوا ذلك، وهنا يمكن العودة الى الدكتور ابو غيث، الجلبي، الدكتور المجذوب، في دراسات قانونية تتناول هذا الجانب، لا ارى ان مهمتي في هذه الجلسة ان أعرض، تفصيليا، بدراسة قانونية ما يبرر رفض هذا الاتفاق، انما ليس صحيحا ان يقال انه ليس معاهدة صلح، وهو معاهدة صلح، وليس صحيحا ان يقال ان هذا الاتفاق لا يشكل اعترافا. هذا الاتفاق يشكل اعترافا "باسرائيل"، لان الاعتراف بدولة ما هو التسليم بوجودها من جانب الدولة المعترفة وقبولها كعضو في الجمعية الدولية. وأيضا، لا يمكن القول للحظة من نهار، ان هذا الاتفاق لا ينهي حالة العداء مع "اسرائيل"، او انه لا يحد من حرية السياسة الصهيونية التوسعية الاستيطانية، وكشف مخاطرها، واطماعها في لبنان، في لبنان قبل سائر البلدان، والمخاطر التي تطال لبنان، فيما لو قامت تسوية شاملة، هي اكبر بكثير من ان تطال سائر البلدان العربية، لان لبنان شكل، اولا واخيرا، بحكم موقعه وتركيبته، التحدي الاول للصهيونية، وهو اكثر المتضررين في حالة عقد صلح مع اسرائيل في هذا المجال. 
الاتفاق من الزاوية القانونية عرضا اشرت الى بعض البديهيات القانونية. اما من الزاويتين الوطنية والمبدئية فهو كما يأتي: حتى في ذهن وقناعات اهل الواقعية حتى في قناعات القابلين بالاتفاق، ان هذا الاتفاق لم يعد بوسع احد من القابلين به ان يدافع عنه من موقع مبدئي او وطني بل ان الدفاع عنه انتقل من موقع اعتباره انتصارا سياسيا أو مكسبا وطنيا، أو موقفا مبدئيا. انتقل الدفاع عن الاتفاق من هذا الموقع بعد ان بان حجم التنازلات التي تمس وتنتقص من سيادته. وبعد ان باتت القناعة مطلقة بأن هذا الاتفاق كان خيار أهون الشرور، وكانت رغبة، لو لم يكن هناك اكراه لكي نضطر الى التوقيع عليه، اصبح الدفاع عن هذا الاتفاق من موقع انه يحقق عمليا، يحقق براغماتيا، يحقق حلا لا يمكن في الواقع ان نلجأ الى حلول اخرى. 
السؤال الذي تكثف هنا هو ذلك الذي يقول الى اي مدى، بصرف النظر عن المقياس العلمي، بصرف النظر عن المقياس القانوني او المبدئي او الوطني، يصبح من حقنا المشروع عند اجابتنا، عند محاولة محاورتنا لاهل الواقعية، للعلميين، ونريد ان نكون عمليين، عندما نناقشهم ومن حقنا المشروع ان نسأل، هل فعلا وواقعيا مثل هذا الاتفاق يحقق الانسحاب الاسرائيلي؟ الى اي مدى عمليا، مثل هذا الاتفاق يحقق الانسحاب؟ واذا كان مثل هذا الاتفاق لا يحقق الانسحاب ففي أي سياق اتى؟ ومن اجل اية غاية وقع او يطالب بالابرام عليه؟ وأكثر من ذلك. من سيكون المسؤول؟ من سيتحمل كل هذه المسؤولية السياسية في حال ان هذا الاتفاق لم يحقق الانسحابات؟ هل صحيح أن نهج التفاوض لم يكن ليثمر اكثر مما اثمر؟ 
ما هو دور الموقف العربي في انتاج مثل هذا الاتفاق؟ هل سقطت فعلا كل البدائل عن الاتفاق؟ هل سقطت المقاومة الشعبية المسلحة؟ هل سقط النهج الذي كان يقودها؟ هل فعلا لا يمكن الافادة من قرارات المجتمع الدولي؟ 
من قرارات مجلس الامن؟ هل، فعلا، لا يشكل مثل هذا الاطار، اطارا دبلوماسيا ملائما للذين يريدون التحرير في ظل قرارات مجلس الامن؟ 
ارى ان بحث الاتفاق لا يمكن الا ان يتناول هذه المسائل اذا شئنا فعلا ان نتحاور، اذا شئنا فعلا ان نكون مثاليين، اذا شئنا فعلا ان نكون واقعين عمليين منطقيين، فنرى سوية الى اي مدى هذا الاتفاق يحقق الغاية المرجوة واقعيا وعمليا بتحقيق الانسحابات. 
على السؤال الاول انني ادخل مباشرة في الاجابة على هذا السؤال لاهميته فهو يشكل محور ومبرر هذا الاتفاق. 
هل يحقق فعلا الانسحاب مثل هذا الاتفاق؟ فان السببين الرئيسيين اللذين يقرران الاجابة على هذا السؤال هما التاليان: 
اولا: اتساع حجم التيار الذي يتوق الى الخلاص بعد سنوات تسع من الانهاك والتآكل بعد الاجتياح الصهيوني الذي دمر وارتكب المجازر والجرائم، هناك تيار اصبح تواقا في ظل الذل والتخاذل العربي، اصبح تواقا للخلاص باي ثمن، فكان هذا احد الاسباب. 
السبب الثاني: الذي يجب ان لا يغيب عند درس امكانية تحقق الانسحابات في ضوء هذا الاتفاق هو ضرورة فهم واعادة فهم الظروف التاريخية التي هيأت من اجل خدمة هذا الاتفاق. بمعنى آخر، منذ اللحظة الاولى التي وقع فيها الاتفاق، بات الانطباع الشامل لدى الناس، وقد اقول لدى معظم الناس: نأمل ان تنسحب سوريا كي نخلص من هذه الازمة. ومع الاسف، قدم الاعلام، عبر القابلين بالاتفاق او المقتنعين بانه يحقق انسحابا قدم صيغة الخلاص مشروطة بالانسحاب السوري. فبات الانطباع المشروع عند المواطن. لم يعد البحث بالاحتلال الاسرائيلي والاجتياح الاسرائيلي، باتت المعزوفة التي تتكرر لدى كل الناس نأمل بان ينسحب السوريون. لانه ربط مثل هذا الاتفاق كله بهذا الشرط. 
السؤال المطروح: لو سلمنا جدلا، علما، انني من حيث المبدأ أرفض الاتفاق، لو سلمنا جدلا بالاعتبارات التي اشرت اليها، لو سلمنا جدلا بالمقياس العملي، ان سوريا، اذا انسحبت يتحقق الخلاص، فتنسحب "اسرائيل"، (مقاطعة...). 
التساؤل الذي يطرح نفسه، عفوا، وبشكل بديهي، في حال لم تنسحب سوريا: من الذي يتحمل المسؤولية السياسية؟ أكثر من ذلك، دولة رئيس مجلس النواب صرح بحذر، ومتخوفا من اجل المصلحة الوطنية العليا، صرح اكثر من مرة انه اذا تم انسحاب اسرائيل جزئي حتى الاولي، حتى يقول "أن هذا ما حذرنا منه مرارا فان الاتفاق، يكون قد اضفى صفة الشرعية على الاحتلال الاسرائيلي" وكان دائما من المنذرين الرافضين لمبدأ الانسحاب الجزئي. 
الرئيس: على هذه القاعدة... 
الخطيب: (متابعا) لانه في هذه الحالة نعطي الاحتلال صفة شرعية. 
الموضوع المبحوث-1983:(الاتفاق الرامي الى انسحاب القوات الاسرائيلية
من جميع الاراضي اللبنانية - زاهرالخطيب متابعا") 
السؤال المطروح: من يتحمل في حال لم تنسحب "اسرائيل" مسؤولية توفير الغطاء لشرعية الاحتلال؟ السؤال الاكبر، او الاسئلة الكبرى، وهنا، شأننا كنواب، ان نتوجه للسلطة السياسية التي خاضت المفاوضات، نقول: الم تكن الحكومة على علم مسبق بحدود الموقف السوري؟ رفضه.؟ مدى قبوله الخ..؟ الم تكن امريكا تعلم بذلك؟ اكثر من ذلك، اذا كانت اميركا ترى ان الاتفاق ليس فقط لا يحقق الانسحاب، اذا لم تنسحب سوريا، فلماذا عجل لبنان بالتوقيع على هذا الاتفاق؟ وهل هناك ثمة غاية اخرى، تبطنها اميركا او "اسرائيل"، من خلال الحصول على مثل هذا الاتفاق؟ مثل هذا التساؤل يؤدي بنا الى التأكيد على ما يلي: 
أولا: نستخلص أن الاتفاق الذي عقد بين لبنان واسرائيل بوصاية أميركية معلقا الانسحاب على توافر ارادة ثالثة هي الارادة السورية لا يحقق الانسحاب طالما ان الارادة الثالثة ليست طرفا في الاتفاق وهي رافضة الانسحاب كما يبدو. 
ان اميركا كانت على علم مسبق بالموقف السوري تبينته طبعا من خلال مشاوراتها وتحليلاتها، ومع ذلك دفعت بلبنان واستجاب لبنان ليوقع على مثل هذا الاتفاق. لبنان في النهاية لا يستطيع فرض ارادته على سوريا، واسرائيل لا تستطيع حمل سوريا على الانسحاب طوعا الا اذا كان هناك احتمالات اخرى. اميركا تعلن انها تستطيع ان تكره سوريا على الانسحاب. طالما أن مجرد التوقيع على الاتفاق لا يحقق الانسحابات المرجوة وتنفيذه يبقى معلقا على ارادة ثالثة ترفض الانسحاب. فلماذا اذا وقع الاتفاق وما هي الغاية من الاستعجال على التوقيع؟ الجواب: لماذا وقع الاتفاق وفي اي سياق ومن اجل اية غاية عندما يكون الطرف في المعادلة اسرائيل؟ حين نتكلم عن اسباب توقيع الاتفاق بالذات والاهداف التي من اجلها وقع الاجابة هنا تصبح مرتبطة وغير منفصلة عن المعطيات التالية: 
أولا: ما هو الدور الذي تطمح اليه اسرائيل اصلا منذ تأسيسها والذي كان علة وجودها وما هي الاهداف المباشرة التي خاضت اسرائيل حربها في لبنان من اجل تحقيقها وبالتالي هل كان لتوقيع الاتفاق في هذه المرحلة بالذات صلة عضوية مباشرة مع الشروط التاريخية لولادة اسرائيل واطماعها التاريخية في المنطقة التي أشار اليها الزميل لويس ابو شرف. 
في هذا الاطار تدعيما للمطامع التاريخية التي أشار اليها زميلي اقف بكل احترام عندما سبق واستكشفه المرحوم الشيخ موريس الجميل حول اطماع اسرائيل ومدى ارتباط توقيع هذا الاتفاق في هذه اللحظة مع الشروط التاريخية لاطماع اسرائيل. في دراسة له عرضت مضامينها في جلسة اللجان المشتركة وفي الجلسة السرية، ارى من واجبي امام المجلس منعقدا في هيئته العامة ان اذكر بالاصالة اللبنانية، وبالرؤيا العلمية، ومن خلالها استخرج القانون الذي يؤكد ان اسرائيل دفعت لبنان بالاتفاق مع اميركا ان يوقع هذا الاتفاق لا لينفذ، بل ليشكل ورقة اساسية تكون محطة في مسار مخططها التآمري واطماعها التاريخية في المنطقة. في كراس له تحت عنوان "مشاريع اسرائيل وسياسة النعامة" يقول المرحوم الشيخ موريس الجميل في هذه المحاضرة منذ 23 سنة، يقول حول المؤتمر الصهيوني الاول المنعقد في القدس سنة 1947، صفحة 15 من الكراس: 
"ارتأى المؤتمر الصهيوني الرأسمالي العالمي المنعقد في القدس، ان يقر ضرورة تحمل عجز ميزانية دولة اسرائيل الى ان تصبح هذه البلاد مجهزة بحيث تستطيع القيام بدورها كمحطة عالمية لمفترق الطرق ومستودعا لتلقي البضائع وتوزيعها كما سيفرضه حتما تقدم فن النقل ووسائله في العالم، وطلب المؤتمر الصهيوني من المتمولين الكبار ان يتحملوا عجز دولة اسرائيل الى ما بعد تجهيز البلد لتأمين الدور المذكور، وعندئذ سيستعيضون "اي المتمولون" اضعاف اضعاف ما كانوا دفعوه لهذه الدولة بفضل ما سيجنونه من مرور الصفقات التجارية والتبادل التجاري والمالي على أرض اسرائيل ومن شاء ان يتعمق في هذه النقطة يقول الشيخ موريس بامكانه ان يراجع "هنري كوستو" في مؤلفه "رجال المال يقودون العالم" ثم ينتقل دون ان اطيل عليكم الى مطامع اسرائيل في مياه لبنان وارضه ويؤكد ما يجري اليوم على ساحة الجنوب من تجهيزات تقنية هادفة الى سرقة مياه الليطاني وهذا ما تردد على لسان اكثر من مسؤول لبناني حذر من مخاطر مثل هذه التجهيزات التي تقوم بها اسرائيل هناك. 
من هذا المنطلق يهمني ايضا ان اؤكد أن هذا الكراس الذي وجدت في مكتبة المرحوم انور الخطيب لو كان الشيخ موريس الجميل لا يزال حيا، وكتبت له الحياة حتى هذه اللحظة لكان رفض هذا الاتفاق ورفضه معه انور الخطيب لانهما ادركا مسبقا ان لإسرائيل مطامع وأن هذه المحطة في هذه المرحلة بالذات التي نعقد فيها اتفاقا مع اسرائيل يأتي في سياق تحقيق اطماع آنية في سياق تحقيق مطامع تاريخية كانت دائما سبب علة اسرائيل في هذه المنطقة. 
هذه حقائق نجد جذورها في رؤيا سياسية علمية واضحة، ومن حقنا المشروع في ضوئها ان نؤكد اذن ان هذه الوثيقة التي وقعت في النهاية لا تحقق الانسحاب، بل تشكل مخرجا سياسيا للمتفاوضين يكفي اسرائيل ان تحصل على هذا الاتفاق موقعا "حبر على ورق" لانها بهذا الاتفاق يمكن ان تحقق الاهداف التالية: 
أولا- هذا الاتفاق يضفي على وجودها، طالما لم تتحقق الانسحابات الاخرى، يضفي على وجودها حتى هذه اللحظة، اي بعد ابرام الاتفاق، وجودا شرعيا، هذا الاتفاق يضفي على الاحتلال صفة الشرعية. اكثر من ذلك، يعطي "اسرائيل" صك براءة ذمة عن كل الجرائم والمجازر التي ارتكبتها. 
اكثر من ذلك هذا الاتفاق يكرس الاعتراف بدولة "اسرائيل" وبشرعية وجودها، وبالتالي اذا كانت هذه هي الاهداف التي دفعت اميركا واسرائيل ان تستعجل لبنان بالتوقيع على هذا الاتفاق عندها تصبح مقولة اجتياح لبنان من اجل تخليصه او تحريره او من اجل ضمان سلامة الجليل اكذوبة، والا لماذا رافق الغزو العسكري؟ لماذا واكبه تطبيع اقتصادي على الارض كان محور اهتماماتنا في كل المرحلة التي سبقت هذا التطبيع الاقتصادي والثقافي والاجتماعي والاعلامي، في كل المرحلة التي سبقت هذا التطبيع يروج لمنطق: اما احتلال دائم او ثمن ضروري لا بد من دفعه. وفي هذا السياق كان امام اسرائيل خياران ايضا: اما، فعلا، الهيمنة الكاملة وتحقيق اهدافها الاستراتيجية بصلح مع لبنان، وصهينته، واما اعادة ترتيب المخطط الزمني واعتبار ان هذا الاتفاق ولو كان حبرا على ورق في حد ذاته يحقق لها اهدافا آنية يضفي معها على الاحتلال شرعية وهذا ما تبغيه اسرائيل على الارض تستمر بالتطبيع. وبحكم هذا الاتفاق باقية طالما ان الانسحابات لم تتحقق. 
ايها الزملاء الكرام، تكريس الاحتلال وتعزيزه في الجنوب، ممارسات الاحتلال وتجلياته بسعد حداد، الحرس الوطني، اللجان المحلية، التجهيزات التقنية، الى ذلك وسواها. 
الترويج او التمهيد للانسحاب من الجبل تفاديا لضغط العمليات التي تشنها مجموعات المقاومة الوطنية، تنظيم هجوم سياسي وإعلامي ودبلوماسي يعيد لاسرائيل الاعتبار الذي فقدته عالميا اثر غزوها لبنان. يعني ان مثل هذا الاتفاق ليس فقط يرد الاعتبار لاسرائيل بل يعيد التماسك الداخلي داخل البنية في الكيان الاسرائيلي. 
عمليا: "انه نحن خلص اتفقنا مع لبنان"، وبالتالي، كل التناقضات التي كانت تهز هذا الكيان المصطنع، هذا الاتفاق يأتي ليحل لها- لاسرائيل- المشكلة. نعم، هذا الاتفاق لا يحقق الانسحاب، نعم، هذا الاتفاق وقع ليشكل مخرجا سياسيا لاسرائيل هي مستفيدة منه، حتى ولو لم ينقذ، وهي اصلا وقعته ولا تريد تنفيذه. ثالثا. هل صحيح. 
الرئيس: (مقاطعا) عفوا، عفوا حتى لو لم ينفذ، ولا حتى لو نفذ؟ 
الخطيب: ان اسرائيل تبغي من هذا الاتفاق، وفق قناعاتي، ان يبقى ورقة سياسية بيدها، طالما انها على قناعة.. 
الرئيس: بأنه لن ينفذ. 
الرئيس: هلق هوني بدي استوضحك.. عم تفترض عدم تنفيذ الاتفاق.. لانه فيه ارادة ثالثة، ارادة بصورة خاصة سوريا، طالما سوريا رافضة، معناها، انه هالمؤامرة، اسرائيل بتستهدف من ورائها كل اللي ذكرته هون السؤال: ليش ما منفترض انه سوريا اذا هالملاحظات أخذت فيها- وانت على حق فيها- بتفوت الفرصة ع اسرائيل وبتعمل على تفشيل هذا المخطط الرهيب الاسرائيلي اللي ذكرته، لازم تأخذ هـ الافتراض بعين الاعتبار". 
أحد أصوات النواب: صعبه.. صعبه. 
الرئيس: ليش صعبه.. لا مش صعبه ابدا.. 
الخطيب: انا اصلا، عندي قناعة انه بالسياسة ليست القضية... 
الرئيس: (مقاطعا): برغماتيا.. برغماتيا.. 
الخطيب: أنا لا أرى ان الامور تدخل في مجال... 
الرئيس: (مقاطعا) يعني انا ما شايف انه سوريا بعيدة عن هـ الموقف.. ليش عمتعتبر أن سوريا بعيدة عن هالموقف.. لان افترض أن سوريا ما رح تنسحب.. هالجزم، هالاصرار.. انه ما في موقف قابل للتغير او التبديل، من قبل سوريا، اللي هي صاحب القضية على المستوى المصيري، اللي عم تحكي عنه. 
زاهر الخطيب: (متابعا) انا ارى ان الحكومة مسؤولة لانها خاضت معركة التفاوض والاتفاق وهي التي تتحمل المسؤولية السياسية في حال لم تتحقق الانسحابات. 
أنا لا استطيع محاسبة سوريا، انا انا كنائب أمارس... 
الرئيس: (مقاطعا) لا، أنا ما عم قلك مسؤولة سوريا تجاها، ولا عم قول انا انه سوريا... سوريا معنية بالشأن القومي، لكن افترض انه رح تمشي مع اسرائيل... الخطيب: انا شأني، من الموقع اللبناني اقول، كنائب، يا حكومة لبنانية، كان من المفروض ان تعي وتدركي مسبقا مدى حدود القبول أو الرفض السوري وعلى هذا الاساس تخوضين معركتك.. انا مهمتي كنائب لبناني أن اجابه السلطة السياسية التي خاضت وتحملت مسؤولية التفاوض.. شأن سوريا وسواها بيكون شأن عربي.. 
الرئيس: قاطعناك خمس دقائق بعد عندك ربع ساعة. 
وزير الخارجية: (مقاطعا بكلام غير واضح، ضجة، و"ضرب مطرقة الرئيس على الطاولة"). 
الرئيس: يا معالي الوزير هلق منعطيك الكلام.. 
الخطيب: اذا معالي وزير الخارجية عنده توضيح.. لانه غابت عنا على الاقل، وعلى الرأي العام، كان دائما الموقف: فلتنسحب اسرائيل وعندها نرى... هيك كان الانطباع، الا اذا كان في امور اخرى، وكان في لجان سرية ما توضحت مثل هذه الامور على الاقل.. 
الرئيس: تفضل... 
زاهر الخطيب: اذن هذا الاتفاق لا يحقق الانسحاب ووقع ليشكل منفذا، في النهاية، حتى على هذا المستوى، لـ "اسرائيل" ويعطيها "صك براءة ذمة" وتبريرا وشرعية لوجودها او بقائها في سياق تحقيق اهداف آنية وتاريخية استراتيجية. 
(ضجة، ومطرقة) 
اخواني: هل كان يمكن لهذا النهج من التفاوض، او للتفاوض، ان يثمر افضل ما أثمر؟ هل كان يمكن ان يكون بالامكان افضل مما كان؟ مثل هذه المقولة التي تتردد: ما هو دور الموقف العربي في نتاج مثل هذا الاتفاق؟ انا، برأيي، لا يمكن، فعلا، الاجابة على هذين السؤالين: مدى ما يمكن ان يثمره نهج التفاوض، او مسؤولية الموقف العربي، الذي ساهم في انتاج مثل هذا الاتفاق، يقتضي تثبيت حقيقتين نذكر بهما: 
1 - موازين القوى هي في النهاية التي تحدد حصيلة التفاوض.
2 - ان تكريس مبدأ المفاوضات، على هذه القاعدة، يشكل احد اهداف اسرائيل. 
يعني: 
اسمحوا لي، بكل صدق، ان اعيد بعض ما سبق واكدناه في حوارنا داخل اللجان، او ما سبق واعلناه، حول مبدأ رفضنا للتفاوض كنهج. وكان مبرر رفض مبدأ التفاوض، اساسه، ايضا، موقف علمي مسبق، وليس موقفا عدميا او سلبيا بالمطلق يعني، للذين يقولون بمبدأ التفاوض، انا اقول، ان الشعوب في تاريخها تعرفت عندما احتلت، او غزيت في عقر دارها، تعرفت على المفاوضات. هذا ليس بدعة في تاريخ الشعوب. التفاوض كحقيقة، اثبتتها وظهرت في التاريخ، يعني على سبيل المثل، الشعب الفيتنامي تفاوض مع الاميركيين، التقى في باريس 1968، على طاولة المفاوضات مع اعدائه. 
هنا، ازاء مبدأ التفاوض، قد يقول ثمة قائل: لماذا انت، ايها اللبناني، ترفض مبدأ التفاوض مع عدوك الاسرائيلي، وتقر مبدأ التفاوض الذي خاضه الفيتنام، مثلا؟ مشروع مثل هذا السؤال. أو، مثل هذا التفاوض جرى ايضا في سياق الثورات الاخرى، ولكن السؤال المطروح بأي افق كان يخاض التفاوض؟ 
عندما التقت، مثلا، في التاريخ، وزيرة الخارجية الفيتنامية مع فيليب حبيب، آتي بهذا المثل لان المفاوض يومها عن الامريكيين كان فيليب حبيب.. قالت له: في كل مفاوضات يجب ان يملك احد الطرفين ورقة، انت تملك حق الانسحاب، وتمكيني من استعادة سيادتي على بلادي. وانا املك حق ان أترك لجنودك الانسحاب بسلام، وعندها استرد سيادة بلادي وسيادتي على وطني. يعني، عندما كانت هذه المفاوضات تتم على الارض، كان هناك شعار اساسي: قاوموا الاحتلال، وبالتالي لا بأس عندها عندما تأتون الى طاولة المفاوضات، شرط أن يكون التفاوض يخاض تحت شعار التحرير الشامل، ودون تقديم أي تنازلات مبدئية على السيادة والاستقلال. 
من حيث مبدأ التفاوض لم اعط مثلا حركة المقاومة الفلسطينية ولا الانظمة العربية التي خاضت حروب، لا. 
سبق وقال الزميل الاستاذ لويس ابو شرف ماذا انتجت الحروب؟ لكي يخلص طبعا بنتيجة.. ان الحروب لا تأتي نتيجة يعني في التاريخ هناك حروب عادلة خيضت بأفق التحرير الشامل، وهناك حروب انتجت هزائم. من الحروب التي انتجت هزائم خلال 35 سنة هي الحروب التي خاضتها اما الانظمة او قيادة حركة المقاومة الفلسطينية لماذا؟ لان الحروب كانت تخاض في اطار تحسين الموقع التفاوضي مع التسليم سلفا والقبول بالحل السلمي والانخراط بمؤامرة التسوية السلمية كحل للنزاع العربي الصهيوني. يعني لم تخض التفاوضات ولم تخض الحروب العربية بافق التحرير الشامل كما خيضت لدى المقاومة الفرنسية عندما جابهت المحتل النازي، او الفيتناميين او الكوبيين وهذا مقياس استخرجه من التاريخ ولا يعني مطلقا انني اصبحت كوبيا او فيتناميا او فرنسيا عندما اقول لا، لم تسقط المقاومة الشعبية المسلحة انما الذي سقط هو النهج السياسي الذي خاض هذه المقاومة على أرضية القبول مسبقا بالحل السلمي. وعلى ارضية القبولما صئقا "بجنيف"، وعلى ارخميه القبول مسبقا بأن الحرب التي نخوضها ليست حرب تحرير بل حرب تحريك لتحسين الموقع التفاوضي من اجل حل المشكلة لا على اساس تحرير شامل ولكن على اساس تحسين موقع تفاوضي. هذه حقائق يجب قولها لانه لا يجوز الانتقاص من شهادات ودماء لابطال يستشهدون وهم يقاتلون المحتل. 
ان الطعن بالمقاومين الفرنسيين الذين تحدوا المحتل النازي والمقاومين اللبنانيين الذين تصدوا للمحتل الصهيوني، هؤلاء لا يجوز ان يطعن بدمائهم او بشهاداتهم، هؤلاء كان يمكن ان يحتضنوا فيما لو تم التنسيق بين العمل الثوري، بين العمل المسلح، بين عمل الكفاح الشعبي المسلح وبين الاطر الدبلوماسية 
(ضجة كبرى ضربات مطرقة على الطاولة...). 
الرئيس: بعد في خمس دقائق. 
زاهر الخطيب: خمس دقائق.. اختم قائلا: 
انني من موقع الوفاء، للشهداء الذين سقطوا في الحروب التي خيضت بأفق وشعارات ليست غايتها التحرير الشامل. 
اني من موقع الوفاء لجماهير شعبنا في لبنان وفي ساحة الوطن العربي. من موقع هذا الوفاء أقول، ان المجابهة الشعبية المسلحة لم تسقط، ولكن الذي سقط هو النهج الذي ساد، من جهة، حركة التحرر العربي، او من جهة ثانية، الانظمة العربية. 
من هذا الموقع اختم قائلا انه لمن يريدون التحرير في ظل قرارات المجتمع الدولي، وقرارات مجلس الامن، تبقى مثل هذه القرارات ومثل هذا الاطار صالحا، اما ان تأتي اسرائيل لتمول المقاومة فهذه مقولة خاطئة باعتقادي كثيرا، لم تكن النازية لتمول المقاومة الفرنسية ولم يكن الاميركيون ليمولوا المقاومة الفيتنامية ولم تكن للحظة من نهار اسرائيل لتمول الابطال المقاومين الذين يتصدون للاحتلال الصهيوني؟ وهي لن تسعى الى تمويلهم لان الذين يقاتلون اليوم هم الذين دفنوا في صبرا وشاتيلا كل التنظيرات وكل المساومات وكل الافكار البالية، وكل الايديالوجيات التي ادت الى توليد هذا الاتفاق كما سبق وولد اتفاق كمب الى هذا الاتفاق كما سبق وولد اتفاق كمب ديفيد. 
لا ذاك الاتفاق كان صاعقة في سماء صافية ولا هذا الاتفاق جاء صاعقة في سماء صافية، انه نهج سياسي ساد الساحة 30-35 سنة، هو الذي ولد هذه الاتفاقيات التي تتم والتي تنتقل من انهيار الى انهيار ومن انتكاسة الى انتكاسة. 
ان الالتزام بالمقاييس الصحيحة التي التزمت بها شعوب الارض منذ بدء التاريخ في مجابهتها للمحتلين، حقيقة تاريخية لا يمكن نقضها ولا يمكن رفضها، لا يمكن ادارة الظهر لتجارب الشعوب التي جابهت المحتلين، هذه حقيقة، ولكن لها شروطها: شروط عدم المهادنة والمساومة، عدم تحويل العمل السياسي الى عمل ارتزاقي، عدم الطعن بالجماهير والاساءة اليها انما كما سبق واكدت منذ اللحظة الاولى التي خيضت فيها المفاوضات: اننا معنيون كلنا ولا يظن احد ان مهمة التحرير في لبنان هي وقف على المجلس النيابي، قلت ذلك وأكرر، انها مهمة تاريخية يقع عبئها على كل الشعب اللبناني بجميع فئاته ان تنتظم طاقاته في اطار برنامج يوفر مستلزمات الصمود ويخوض معركة التحرير بافق التحرير الشامل، من هذا المنطلق جاءت لتؤكد صحة هذه المقولة الاحصائيات التي نسمعها بلسان اسرائيل خمسماية قتيل وثلاثة الاف جريح. 
ان ما يهز الكيان الصهيوني اليوم امر لم تتمكن المقاومة الفلسطينية ان تحققه منذ 1965 حتى 1982، وهنا، لا طعنا بمبدأ المقاومة ولا طعنا بالفداء فهو أشرف ما يمكن أن يكون في حياة الانسان، وانما طعن، نعم، بالنهج الارتزاقي المرتبط الذي قاد هؤلاء المناضلين، والذي اجهض الثورة واجهض امكانية التحرير. 
ختاما، اسمحوا لي... 
الرئيس: خلص الوقت استاذ زاهر.. خلص الوقت. 
زاهر الخطيب: اسمحوا لي اذن باسم شعبنا وباسم المقاومين الرافضين للاحتلال، باسم الصامدين والمتصدين، وباسم المعتقلين في انصار وفي سجون واقبية اسرائيل، باسم عذابات جماهير شعبنا والامهات الثكالى والاطفال اليتامى، باسمهم جميعا ارفض هذا الاتفاق وأطلب من المجلس الكريم ان يرفض هذا الاتفاق من اجل لبنان، من أجل شعب لبنان، من اجل كرامة الوطن والمصلحة الوطنية العليا. 
شكرا... لعدم التصفيق 
الرئيس: الكلمة لحضرة النائب المحترم الاستاذ عبد اللطيف الزين. 
عبد اللطيف الزين: دولة الرئيس، ايها الزملاء، 
ستكون كلمتي مقتضبة ومختصرة. جميعنا متفق على ان الاتفاق يحوي العديد من الثغرات والكثير من الثغرات والعقد. لكن نظرا للمرحلة التي يعيشها لبنان من تاريخه، لما تمر به البلاد ويمر به الشعب اللبناني من معاناة وآلام اقر انه لم يكن للمفاوض اللبناني من خيار سوى دخول المفاوضات على رغم القول عن التفاوت في موازين القوى بين المتفاوضين حيث كان هناك بون شاسع. فاسرائيل هنا محتلة الارض بكل معنى الكلمة، وليس كما يقول البعض بأن ثلثي الاراضي اللبنانية واقع تحت الاحتلال الاسرائيلي، بل اقول ان أكثر من ذلك، فثلاثة ارباع الاراضي اللبنانية ان لم تكن تحت الاحتلال الاسرائيلي كلها فمن خلاله وبواسطته هي محتلة ايها السادة، الاتفاق الذي يطلب منا ان نتحمل مسؤولية الموافقة عليه، نحن هنا من اجل تحمل المسؤولية، لكن مراهنتنا على هذا الصعيد قائمة على مصداقية الحكم في لبنان، خصوصا في ظل تخوف الكثيرين من عدم تنفيذ الاتفاق لاننا نحن من المتخوفين ايضا والبعض الآخر يرى اخطارا كثيرة نتيجة لهذا الاتفاق، واذا ما قارنا بين الموافقة على الاتفاق وعدم الوصول الى اتفاق فاننا نجد ان البون شاسع جدا. اسابيع واشهر نناقش ونتباحث ونتشاور حول اتفاق، فهناك من يؤيد، وهناك من ينتقد ولكن كم كنا نتمنى لو ان المنتقد بدلا من انتقاده ان يأتي بالبديل الصالح يعوض علينا مخاوف وعيوب الاتفاق. 
اذا لم يأتنا احد بأي بديل الا اولئك الذين يزايدون علينا من الخارج عندما قالوا لنا انتحروا في لبنان ولا تقبلوا الاتفاق.. نحن في سبيل لبنان ننتحر وقد انتحرنا جميعا خاصة هنا في المجلس النيابي بالذات الذي انتحر أكثر من مرة والذي كان مثالا للفداء لمن يتكلمون عن الفداء للحفاظ على لبنان في مراحل عديدة وفي اكثر من موقف. 
ويطلب الينا اليوم ان نتخذ الموقف الذي نستلهمه من اجل مصلحة لبنان حول هذا الاتفاق. من هنا قلت واقول: ان المراهنة قائمة على مصداقية الحكم في لبنان اولا ومن ثم على الاخرين الذين يساعدوننا. لنكن مع انفسنا قبل ان نطلب المساعدة من الآخرين. 
والحكم اليوم الذي هو رمز لوحدة اللبنانيين والذي يسير على هذا الطريق الوعر فنحن هنا في هذا المجلس وفي خارجه لم تتجل وحدة الصف اللبناني يوما كما هي في هذه المرحلة من مراحل تاريخنا السياسي، حيث كانت هناك مواقف متعددة ضمن الصف اللبناني الواحد. 
أما اليوم ومع احترامي لمن يعارض وينتقد اقول: ان السواد الاعظم من اللبنانيين ان لم يكن جميع اللبنانيين وهم مع الحكم في هذه المسيرة وهنا يطلب من الحكم المصداقية وكل المصداقية على الصعيد اللبناني الداخلي. فالحكم اللبناني الذي تمكن رغم الاحتلال الاسرائيلي لارضنا ورغم احتلالات اخرى ان يتوصل الى ما توصل اليه من خلال هذا الاتفاق يمكنه ان يتوصل الى رص وحدة اللبنانيين والى توحيد الصف اللبناني. 
نحن اذا ما أخذنا بعض المقاييس الحاصلة حاليا على الارض اللبنانية، نرى ولنتكلم بصراحة ان اللبنانيين جميعا ليسوا على مستوى واحد على صعيد التساوي، هنا يجب على الحكم ان يعطي هذه القضية اكثر مما يتصور كل منا، سلاحنا الاول والاخير هو وحدة الصف الداخلي وهذه الوحدة هي اليوم ظاهرة للعيان من خلال تفاهم اللبنانيين على السير في طريق واحد وعلى دعم الحكم في كل موقف يقفه. 
نحن، من خلال مسؤوليتنا النيابية ندعم الحكم مراهنين على الحكم وخاصة على سيد الحكم خاصة في هذه المرحلة لانه هو اولا واخيرا مسؤول دستوريا. 
ايها السادة، اذا ما نظرنا الى ما يجري على أرضنا من اذلال ومن انتهاك للكرامة وللسيادة خاصة في هذه المرحلة لا يمكن ان نصدق انفسنا رغم ما يجري نحن بصدد ايجاد اتفاق مع دولة لها من المطامع ما لها وتحاول ان تأخذ منا ثمنا كبيرا على هذا الصعيد واذا ما قارنا بين ما كانت تطالب به اسرائيل وبين ما ورد في الاتفاق رغم مساوئه نرى ان المفاوض اللبناني بفضل وحدة الصف الداخلي كان قويا خلال المفاوضات، والحكومة اليوم هي ساهرة وتستمر سهرا على تنفيذ هذا الاتفاق هي مسؤولة لان عدم التنفيذ، لا سمح الله، سيصيب الشعب اللبناني في الحميم وهنا الخوف لدى جميع اللبنانيين من عدم تنفيذ الاتفاق على الارض. ولكن بفضل الوحدة التي اظهرناها وسنستمر في اظهارها يمكن للحكومة وللحكم وللمجلس النيابي داعما الحكم في هذا الظرف ان يعمل الى بعض التنفيذ، وهنا مصداقية بعض الدول الكبرى التي لجأنا اليها طالبين المساعدة يمكن ايضا للحكم ان يعمل على ان تستمر هذه المصداقية. لا يعمل احد شيئا دون أن يكون له مصلحة، فأميركا مثلا التي تعمل على هذا الصعيد، ليس فقط اكراما للبنان بل لها ايضا مصلحة وهنا يجب ان تكون المصلحة اللبنانية قبل مصالح الاخرين نحن مع الاتفاق طالما هو على هذا المستوى الرفيع بين الدول الكبرى لاننا مررنا خلال سنوات طوال، وفي مرحلة التعريب والعرب يعملون جميعا للوصول الى اتفاق في هذا البلد. اذا ما تطلعنا قليلا الى الوراء واذا ما نظرنا الى هذه المرحلة نرى الى أين اوصلنا التعريب. 
وقد حصلنا على بعض الضمانات على الصعيد الدولي فنأمل أن لا نعود الى الوراء، بل يجب ان نستمر سيرا الى الامام ونقضي على بعض المخاوف التي تنتاب اللبنانيين، فعلينا ان نؤمن بأنفسنا وبوحدتنا وبمصداقية الحكم التي ستكون في هذه المرحلة بالذات وبالنسبة للبناني قائمة او غير قائمة، واتمنى أن تكون هذه المصداقية حاسمة بكل معنى الكلمة وان يستمر الحكم عاملا من اجل وحدة الصف اللبناني ونحن جميعا نستمر عملا داعمين الحكم وداعمين مسيرة السلام على أرضنا ومسيرة جلاء جميع الغرباء على ارضنا وخاصة اسرائيل. 
الرئيس: الكلمة لحضرة النائب الاستاذ جو حمود. 
جو حمود: دولة الرئيس، 
لقد قيل الكثير عن مطامع اسرائيل التوسعية، وسمعنا الكثير من الاطروحات والحماسات التي نادى بها بعض الزملاء، وكم كنت أود ان لا اذهب الى بلاد الاغتراب لولا الحرمان المزمن في الجنوب وعلى ابناء الجنوب. 
كم كنت اود ان اقف خطيبا على شاكلة غيفارا لا لاتكلم في هذه الندوة بل لاذهب الى الجنوب، الى الارض المحتلة، واشاهد الجيوش الاسرائيلية ملتفة حولنا وحوالينا اذا كانت هذه الاتفاقية تقضي بانسحاب الجيوش الاسرائيلية المحتلة من لبنان، فلماذا نزج باسم الشقيقة سوريا وهي شقيقة وحبيبة، ولا اعتقد انها تتركنا لقمة سائغة في فم اسرائيل؟ 
اذا كانت اسرائيل تضع شرطا لانسحابها وهو انسحاب سوريا، فسوريا ستنسحب حتما ولن تتركنا في الساحة تحت الاحتلال 
والموقف العربي الذي نادى به أكثر من زميل مضى عليه اكثر من ثماني سنوات ولكن ليس هناك من مجيب، لقد ضربت قنبلتان فقط في صحراء بيساريو "على الرمال". وهاتان القنبلتان لم يؤذيا اي شخص، فهب الرؤساء العرب ليوقفوا الرمال ولم يهبوا لوقف نزف الدم هنا. فنحن نقتل ونهجر ونشرد ولا احد من الاخوة العرب يعلم عنا شيئا. 
اقول للزملاء الذين يتهجمون على الحكم من هذه الناحية، اننا لو وضعنا دولة رئيس الوزراء في برلين الغربية عندما دخلها الحلفاء منذ 39 سنة فماذا يكون موقفه؟ لقد استسلم الالمان يومذاك اما نحن فلم نستسلم، بل نصنع اتفاقية لانسحاب الجيوش الاسرائيلية عن ارضنا. 
ان الذي يتجول بين المتحف والروشة غير الذي يذهب الى الجنوب ويبقى على الطريق سبع ساعات ليصل الى قريته وذلك طبعا بسبب الحواجز الاسرائيلية والاذلال الاسرائيلي. 
وأنتم الذين اخذتم مواقف معينة في هذا المجلس كيف تقبلون هذا الاذلال فلنلحق الكذاب الى باب الدار، هذه الاتفاقية ضرورية لرفع نير الاستعمار عن اللبناني ووقف النزيف في الجبل. 
الناس يا دولة الرئيس، يطلبون منك الاسراع في تنفيذ الاتفاقية. ان الشعب الكادح يريد هذه الاتفاقية ان تنفذ بأسرع وقت ممكن ليتسنى له العيش بأمن واستقرار وكرامة في وطنه، هذا هو انطباعي من خلال اتصالاتي بالناس. 
اما على صعيد التسلح والاعتراضات على التسلح والانتصارات التي حققها الزميل فؤاد لحود باسمه واسم لجنة الدفاع الذي لم يزل يعيش على تاريخها، ذكرني ذلك بالامثولة: رزق الله عالعربيات وعا ايام العربيات. 
ولم يزل الاستاذ فؤاد لحود يريد ان يرجع العجلة 40 سنة الى الوراء خاصة بالنسبة الى الانتصارات التي حققها عام 1948 يريد ان يحققها اليوم الواقع الذي نحن فيه هو واقع تكنولوجيا حديثة، واقمار صناعية واشياء اخرى غير معقولة. 
لقد حضر القليبي وله في القلب مكانه وقال ما قال في مطار بيروت الدولي وقد اصدرنا تصريحا في حينه وطالبنا القليبي ورجوناه ان يعيد ما قاله في مطار بيروت، في كل المطارات العربية، ليعرف العرب اننا فعلا نستحق المساعدة ولا نستحق القتل والدمار والتهجير والتشريد. 
حفاظا على سيادة الوطن، حفاظا على استقلال الوطن وحبا بلبنان، صوتوا على هذه الاتفاقية واخرجوا لبنان من هذه الدوامة وسنكون باذن الله يدا واحدة وقلبا واحدا وعاش لبنان. 
الرئيس: الكلمة لحضرة النائب المحترم الدكتور زكي مزبودي. 
زكي مزبودي: دولة الرئيس، زملائي، 
اريد ان انطلق من تعليقي على اتفاقية السلام اذا شئنا ان نقول السلام من ثلاثة حقائق: 
الحقيقة الاولى: لا شك أن الاحتلال الاجنبي بغيض جدا ومرفوض، وعلى اي بلد محتل ان يبذل المستحيل في سبيل جلاء القوات الاجنبية عن أرضه واستعادة سيادته الكاملة. 
الحقيقة الثانية: ان سيادة الدولة تنبع من كرامتها وكرامة المواطن. واي مساس بسيادة الدولة يجب ان يحارب ويناضل من أجله ويبذل في سبيله كل غال ورخيص في سبيل الحفاظ على كرامة الوطن والمواطن 
الحقيقة الثالثة: ان ايا كان فردا او دولة، لا يستطيع ان يخرج أو يخرج من محيطه دون ان يصاب بالمتاعب او ان يلحق به الاذى الكبير خصوصا اذا كان يتفاعل مع محيطه وتشده اليه وشائج وصلات قوية نابعة من تفاعل انساني وتقارب جغرافي وأسباب اخرى ربما كانت مصلحية، هذه هي حقائق ثلاث. 
اما اذا شئنا ان نلقي الضوء على الاتفاق من خلال هذه الحقائق لوجدنا أولا: ان الجلاء قد وفقت الحكومة في تحقيقه انما مع مأخذ صغير جدا نأمل في ان لا يحول بالنتيجة في ابقاء الاتفاقية حبر على ورق، وهو شرط تحقيق الانسحاب السوري والفلسطيني قبل الانسحاب الاسرائيلي، لا ندري لماذا قبلت الحكومة بهذا الشرط عبر رسالة من اسرائيل الى اميركا واكتفت بالرد عليها بأنها تعتبر عدم الانسحاب هو سبب لتعليق تنفيذ الاتفاق أو الغائه، هذا موقف سلبي، اذا كان من المفروض بنا ان نقف موقفا ايجابيا خصوصا ان هذا الشرط لم يكن موجودا في نصوص الاتفاق. هذا فيما يتعلق بالنسبة لجلاء القوات الاجنبية الموجودة على أرض لبنان. 
اما بالنسبة للسيادة، فقد تكلم الكثير من الزملاء عن الترتيبات الامنية وما يمكن ان تؤدي اليه من مساس بالسيادة، انا لا أعلق اهمية كبيرة على ما يجري خلال سنتين ربما انتهت على خير. ولكنني اتساءل كيف نقبل بان يكون هؤلاء الموظفون في ان لا يتسلموا مراكزهم الا بموافقة اسرائيل... اذ لا يمكن أن يتسلموا مراكزهم دون موافقة اسرائيلية.. سعد حداد فرض فليكن.؟ انما من يأتي مع سعد حداد او بعده  فهذه النقطة بالذات لم توضحها الحكومة بعد ان قالت لنا عبر حديث وزير الخارجية، بأن اسرائيل اشترطت في ان لا يكون هنالك اي ضابط معاون لسعد حداد الا بعد موافقتها، هل هنالك اشياء سرية لم نطلع عليها ام ان هذا الشرط اصبح لغوا نرجو ايضاحه من معالي وزير الخارجية. 
اما الحقيقة الثالثة والمتعلقة بالمحيط. انا لا أتكلم عن كل ما يتعلق بالاتفاقات العربية خاصة واننا دفعنا الثمن غاليا جدا عن كل العرب انما يهمني ان اعرف ما هو مستقبل لبنان الاقتصادي لذلك اطلب من الحكومة شرح تصورها على ما يمكن ان نصبح عليه بعد عقد الاتفاقات الاقتصادية التي نص عليها البند الثامن من الاتفاقية. هذه مسؤولية كبيرة ارجو ان نعيرها الاهمية التي تستحق. 
الاب سمعان الدويهي: هيدي شغلي بعيدي... بعد ستة اشهر. 
زكي مزبودي: أعرف بعد ستة اشهر، وخلال ستة اشهر تبدأ المفاوضات. لكن بالنسبة للأمر الذي نص عليه صراحة في الاتفاق يجب ان يتم عن حسن نية، ودون ان نعطي أي ميزة لاي دولة. نحن بلد خدمات اقتصادية، فعندما نوقع اتفاقات اقتصادية مع اسرائيل التي تطمح في ان تحل محلنا لتأدية الخدمات الاقتصادية في هذه المنطقة. لقد فرضت علينا اتفاقات دون ان نضمن النص اية عبارة تحفظية تتعلق بظروف ملائمة كانت او غير ملائمة يفترض أن تتضمن الاتفاقية نصا فيما لو شئنا عقد اتفاقية اقتصادية مع اسرائيل ان يسمح لنا فيها تحين الظرف الملائم لتوقيع مثل هذه الاتفاقية، لا أن نوقع اتفاقية مفروضة علينا ممن ينافسنا اقتصاديا. 
ان اسرائيل لديها اقتصاد منافس للاقتصاد اللبناني وهي تطمح في ان تقفل علينا الابواب لكي تقضي على الخلافات الاقتصادية في لبنان، وبعد ذلك تعمد الى عقد اتفاقات لتسوية القضية الفلسطينية، مع الدول العربية الاخرى، ويصبح بامكانها عندئذ بسهولة ان تحل محلنا في تأدية الخدمات الاقتصادية للمنطقة العربية هذه ناحية اقتصادية هامة جدا لا ادري كيف يتصور الحاكم اليوم في أن يواصل عمليات الترانزيت وتصدير التفاح والحمضيات الى الدول العربية وبعض الصناعات الخفيفة، كيف يمكن ان نؤمن خدمات النقل البري والبحري والجوي.؟ كيف يمكن أن نؤمن العمليات المصرفية وما الى هنالك من عمليات اقتصادية نجنيها من الدول العربية او عبرها؟ وحيث نطل من خلالها اقتصاديا على العالم. كيف يمكن أن يكون التصور؟ آمل في ان احظى بجواب لانني على اساس هذا الجواب اقرر وشكرا لكم 
-تصفيق- 
الرئيس: لا يزال أمام الرئاسة عدد من طالبي الكلام ينوف على السبعة نواب، ونظرا لموعد الافطار في شهر رمضان المبارك الذي يحول دون الاستمرار في الجلسة، أرفعها على ان تتابع المناقشة في العاشرة والنصف من قبل ظهر غد. 
ورفعت الجلسة في تمام الساعة الخامسة وعشر دقائق بعد الظهر. 
    
الرئيس: الكلمة لحضرة النائب المحترم الدكتور عبد المجيد الرافعي. 
عبد المجيد الرافعي: دولة الرئيس، ايها الزملاء الكرام، 
منذ عام واسبوع، اجتاحت الجحافل الصهيونية أرض لبنان ووصلت الى عاصمته بيروت امام سمع العرب وبصرهم، وعلى مرأى من العالم اجمع. 
ونحن نجتمع هنا اليوم وفي هذا المجلس، الذي حمى الشرعية وجسد وحدة شعب لبنان لنناقش قضية يرتبط بها مصير لبنان، قصدت بذلك الاتفاق، الذي تمخض عن المفاوضات بين لبنان والكيان الصهيوني. 
أعتقد ان الجميع يعرف حقيقة الظروف التي سبقت ورافقت اعلان الاتفاق. وبعيدا عن الدخول في التفاصيل، فانني اقول بانه لم يأت من فراغ، ومخاضه لم يكن سهلا، فهو قد حصل نتيجة لجملة عوامل محلية وعربية ودولية تداخلت فيما بينها لتفرز في ظل موازين القوى الحالية، هذا الاتفاق، الذي يحدد علاقة لبنان بكيان اقام دولته على ارض مغتصبة من شعبها بعد تشريده. 
لقد حصل هذا الاتفاق وثلث الاراضي اللبنانية واقع تحت الاحتلال الصهيوني والثلث الباقي لا سلطة شرعية عليه. بحيث ان البلد برمته كان يعيش وما زال واقعا مشتتا، ففي الجنوب والبقاع الغربي وجزء من الجبل تربض قوات الاحتلال، وتقوم القوى المرتبطة بها بتعديات على الشرعية ومؤسساتها وتمارس الارهاب على المدنيين من لبنانيين وفلسطينيين، وتنتهك الحرمات الاجتماعية والانسانية، وتزج بالاف من ابناء شعبنا في المعتقلات. 
كما ان العدو استطاع ان يفجر صراعا داميا في الجبل بهدف تسعير النزاعات الطائفية والمذهبية، ولخلق عراقيل اضافية أمام لبنان على الصعيدين الرسمي والشعبي وهو يخوض معركة تحريره. 
وفي مقابل ما كان يحصل في الجنوب والجبل والبقاع الغربي، كانت المناطق الواقعة خارج دائرة الاحتلال الصهيوني، ليست افضل حالا، اذ تعرضت تلك المناطق الى ضغوطات امنية وسياسية كبيرة، رعاها وادارها الوجود السوري في لبنان، وقد حيل والشرعية من بسط سلطاتها في هذه المناطق، كما ان الجماهير تعرضت للانهاك الكبير بفعل الاختراقات الامنية التي شهدتها منطقتي البقاع والشمال. 
فطرابلس، كتب عليها ان تدفع خلال الاشهر الماضية المئات من شبابها وابنائها البررة، كما كتب عليها ان تدمر مرافقها الاقتصادية، وعاشت اقصى انواع الرعب النفسي والمادي. 
وفي البقاع عمل الايرانيون المستجلبون الى لبنان عبثا بأمن المواطنين ومارسوا التعديات على الشرعية ومؤسساتها، بحيث أصبح وجودهم والدور المناط بهم يوازي ما يقوم به وما ينفذه القوى المرتبطة بالعدو الصهيوني في المناطق المحتلة. 
واذا اخذنا بالاعتبار انسداد كل آفاق الحل السياسي للازمة اللبنانية وتعطيل كل المبادرات التي تحركت في هذا الاتجاه، فان الامر يصبح ملفتا للنظر، من خلال الشعور بان هذا الامر كان مطلوبا كي تندفع القوى الطامعة لتملأ ما نسميه الفراغ السياسي الداخلي تحت حجج وذرائع شتى. 
واذا كنا نشير الى الاجواء الداخلية التي حصل فيها الاتفاق فاننا نشير ايضا الى ان الاجتياح الصهيوني وما تولد عنه من نتائج سياسية عسكرية، حصل والوضع العربي يعيش حالة تمزق رهيبة، وانعدام التضامن العربي حتى في حدوده الدنيا، وفي ظل تصرف بعض الانظمة العربية سياسيا وامنيا بشكل احدث افدح الضرر بالقضية الوطنية اللبنانية، وخاصة الدور التخريبي الذي مارسه النظام السوري على الساحة اللبنانية منذ دخول قواته عام 1976 وحتى هذه اللحظة. 
نعم ايها الزملاء، في هذه الاجواء والمناخات حصل الاجتياح وفي ظله افرزت النتائج السياسية، وقد يظن البعض انه من خلال سردي لهذه الوقائع اريد أن ابرز التعامل الايجابي مع النتائج، لكن ليس هذا ما اريد التأشير عليه، لان الاتفاق وبنظرنا لم يكن صاعقة في سماء صافية، فهو ما كان ليحصل لولا النهج الاستسلامي الذي خيم على المنطقة، منذ خمسة عشر عاما، لو لم توقع مصر معاهدة للصلح مع الكيان الصهيوني ولو لم تستمر انظمة عربية في قبولها الصريح بالقرار 242 والقرارات المعطوفة عليه، ولم يكن هناك حجر عربي على المقاومة الفلسطينية وحصر لثقلها السياسي والعسكري على الساحة اللبنانية، ولو لم تكن الجبهات مغلقة امام النضال المسلح ضد العدو الصهيوني. كما ان الاتفاق، وقبله الاجتياح ما كان ليؤدي الى هذه النتائج لولا استمرار النظام الايراني في عدوانه على العراق منذ ثلاث سنوات تقريبا. 
من ضمن هذا المنظار، ارى سياق الخطوات التي سبقت اعلان الاتفاق، وانا كما اشرت، ليس لاعطي تبريرا، بل لاحدد من هم الذين يتحملون مسؤولية ما آلت اليه الاوضاع في لبنان. 
اننا ونحن نشير الى ذلك، نشدد على ان العدو الصهيوني هو صاحب اطماع توسعية في لبنان والارض العربية، وهذا ليس خافيا على احد، والعدوان على لبنان اتى ضمن هذا السياق، ومخاطره هذه مدركة من قبل جميع اللبنانيين وخاصة مخاطره الاقتصادية والسياسية، وهذا تحدث عنه بوضوح قاطع، ميشال شيحا احد واضعي الدستور اللبناني، وكذلك موريس الجميل، والكثير الذين ادركوا حجم الخطر الصهيوني على لبنان في حاضره  ومستقبله. 
ولهذا، فاذا كان من مسؤولية يجب تحديدها، فانها تقع على عاتقنا نحن اللبنانيين، بالنظر الى الاستجابة التي حصلت لدينا، للعوامل الخارجية المؤثرة سلبا في ساحتنا، كما ان ثمة مسؤولية تقع على عاتق سائر العرب لانهم لم يتحملوا مسؤولياتهم الاساسية تجاه هذا البلد، الاصيل في عروبته، والتي اصبحت قضيته الوطنية احدى تعبيرات القضية القومية بعدما اصبح مهددا بوحدته السياسية والجغرافية. 
وفي هذا السياق فاننا لا نعفي المجتمع الدولي من تبعات المسؤولية نظرا لعدم قدرته على ترجمة القرارات المتخذة اجراءات تنفيذية وخاصة القرارين 508 و509 ثم القرار 425 وهنا تجدر الاشارة الى البند الثالث من المادة الاولى من الاتفاق نص على ما يلي: تتعهد "اسرائيل" بأن تسحب قواتها المسلحة من لبنان لماذا لم ينص من كل لبنان كما كان قرار 425 عام 78، لكي لا نقع في محاذير القرار رقم 242، اراض محتلة، أو الاراضي المحتلة. 
لقد اطلعنا على بنود الاتفاق، ووجدنا بعضا من بنوده يتلاءم مع ما ورد في اتفاقية الهدنة، لكن بعضا آخر يتجاوز هذه الاتفاقية ولا يستجيب لمتطلبات السيادة التامة، ولانتماء لبنان الطبيعي الى محيطه القومي العربي، وهذا مدرج، في النص الوارد في المادة التاسعة من الاتفاق، هذا الاتفاق قد اعطى امتيازات امنية لاسرائيل، وهذا أشار اليه معالي وزير الخارجية كما فتح أمامها قنوات الاتصال ولا يهم اذا كان محدودا او مفتوحا على مصراعيه. 
ان الاستهداف الصهيوني لا يقتصر على لبنان الارض ولبنان السيادة فقط بل يتعداه الى استهداف لبنان التاريخ والدور الرائد. 
ان ريادة لبنان هذه التي نعتز بها، ونصر على استمرارها وتجليها في المنطقة وفي العالم، انما تستمد عناصرها الاساسية من كون لبنان النقيض الحقيقي للحركة الصهيونية، ويرفد الدعوة العربية الانسانية بأفضل ما تحتاجه على الصعيدين الديمقراطي والعلماني. 
وفي هذا المجال، فانني اشير الى ان للبنان هو دولة ساهمت مساهمة فعالة في انشاء جامعة الدول العربية وشاركت في حرب 1948، كما انه قد مثل كل العرب في طرح القضية الفلسطينية من على منبر الامم المتحدة، وهو كذلك غير معفى اطلاقا من تحمل مسؤولياته القومية في اطار من العمل القومي المشترك. 
اننا على ضوء ما جاء في بنود الاتفاق، ننظر اليه بشمولية وكلية، وهو في هذا المجال، يؤكد على انهاء حالة الحرب بين لبنان و"اسرائيل" وهذا اخلال بالتزام لبنان بالموقف العربي المشترك. 
ولهذا فانه لا يستجيب ومصالح لبنان الوطنية والقومية الكاملة، واذا كان البعض يرى في الاتفاق، بأنه افضل ما يمكن الحصول عليه في ظل موازين القوى الحالية، فان جوابنا على ذلك، هو ان لا يكون التبرير على قاعدة ما هو بحدود ما هو ممكن. بل العكس كليا، اذ ان ما هو ممكن هو بنظرنا ما هو مطلوب، والمطلوب تحقيق الانسحاب الشامل واللامشروط لقوات الاحتلال الصهيوني، وعدم افساح المجال امام المعتدي لأن يحقق مكاسب على حساب المعتدى عليه، وهذا ممكن اذا وثقنا بأنفسنا، وبقدرات شعبنا الذي تتصاعد مقاومته للاحتلال كل يوم، واذا نظرنا الى التفاعلات الهامة التي يحدثها وجود الجيش الصهيوني في لبنان ومقاومة اللبنانيين له داخل الكيان الصهيوني. 
واننا نشدد على هذا الموقف فاننا ندعو الحكم الذي محضناة تأييدنا في مسيرة تحرير لبنان واستعادة السيادة عليه، لان يبذل جهودا مضافة للوصول الى هذه الغاية الوطنية المرجوة، ولكي يحقق جلاء لسائر القوى غير اللبنانية ولكي يعود لبنان واحدا موحدا مستقلا مع محيطه القومي العربي. 
حضرة الرئيس، أيها الزملاء، 
اننا ونحن نحدد موقفنا، منطلقين من القرار اللبناني المستقل البعيد عن الارتهان، لاي طرف، فاننا نشدد على ان يكون التحرك اللبناني بعيدا عن الارتهان لاية جهة دولية، وان تكون مصلحة لبنان في حاضره، وأمام الاجيال المقبلة، الباعث والضابط الاساسي لسلوكنا، وان تعاطينا مع المسائل، خاصة المصيرية منها، مبعثه الصوت الوطني البعيد عن كل المزايدات والتزوير والذي يحفظ مقومات لبنان الوطنية، ويؤكد على تفاعله الايجابي مع محيطه العربي. 
دولة الرئيس، ايها الزملاء الكرام، 
انني، وانا اتحفظ على الاتفاق لجهة القيود التي يضعها على سيادتنا الكاملة، فاننا سنناضل من ضمن الاطر الدستورية والديمقراطية في سبيل فك القيود التي تكبل لبنان، وتحقيق السيادة الكاملة، واسترداد لبنان لوحدته ارضا وشعبا ومؤسسات. 
فالديمقراطية هي العنصر الاهم لدعم توجه الحكم نحو استعادة هذه السيادة وهذه الوحدة، وهي القوة الضاغطة التي يمتلكها لبنان على طريق التحرير. 
وان تحفظنا هذا، ليس لعرقلة انسحاب القوات الصهيونية من لبنان، ولا لعرقلة انسحاب القوات السورية، وكل القوى التي لا تتمتع بغطاء شرعي، ولكن تحفظنا هو حالة ديناميكية تصب في مجرى الانسحابات كافة، ومن اجل تحقيق السيادة الكاملة التي نص عليها قرار المجلس النيابي بالاجماع. 
    
الرئيس: الكلمة لحضرة النائب المحترم الاستاذ عبد الحليم عويدات. 
عبدو عويدات: الاحتلال من اي جهة اتى استعمار غاشم لا يخضع لنظام ولا لقانون في تصرفاته مع الشعوب المحتلة دأبه فرط مجتمعاتها وبعثرتها وتبديد كل طاقاتها وتعجيز سلطاتها تحقيقا لسيطرته ومطامعه. 
من هنا تسارع الشعوب الابية التي تبتلي به الى التخلص بأي ثمن. ولعل اروع مثل عليه في التاريخ كان تخلص فرنسا من الاحتلال الالماني عام 1870. فبعد ان القت فرنسا السلاح عقدت مفاوضات مع المانيا وضعت بنتيجتها اتفاقية تعهدت فرنسا فيها بالتنازل لالمانيا عن حقوقها في مقاطعتي الالزاس واللورين ودفع خمسة مليارات فرنك والمليار الاول يدفع عام 1870. والمليارات الاربعة خلال ثلاث سنوات. وارتهنت المانيا من فرنسا المقاطعات الشرقية تحتلها حتى تسديد كامل الغرامة. الا ان نساء فرنسا هبت هبة واحدة لتتبرع بحليهن ومجوهراتهن مما اتاح للحكومة الفرنسية تسديد كامل الغرامة فانهت الاحتلال في السنة ذاتها. 
وبالسرعة التي تخلص من الاحتلال تعود الشعوب الحية الناهضة الى متابعة مسيرتها عاملة على ادراك ما فات واضعة نصب اعينها الثأر للكرامة واستعادة الارض السليب وتعويضات الحرب المؤداة. وهذا ما حققته فرنسا في أعقاب الحرب العالمية الاولى. 
سمعنا أصواتا مسؤولة من دمشق خلال احد المؤتمرات الصحفية تهاجم مبدأ المفاوضة اللبنانية - الاسرائيلية وتتكلم عن بدائل تقوم على غرار المقاومة الفرنسية التي قادها الجنرال ديغول بعد هزيمة فرنسا عام 1940 ولكن سهى عن بال اصحاب تلك الاصوات انه كان للجنرال ديغول فرصته في متابعة الدول الحليفة الحرب ضد المانيا وحشد كل جيوشها قبالة الارض الفرنسية فتضع الخطط للمقاومة الفرنسية وتشرف على تنفيذها في الجو والبحر والبر. وهذا ما لم يتح لفرنسا عام 1870 مما اضطرها الى التخلص من الاحتلال بالطرق السلمية على الوجه المبين. 
وفيتنام ذاتها وجدت فرصتها في مساندة اكبر امبراطوريتين في التاريخ هما امبراطورية الصين وامبراطورية روسيا السوفياتية وذهبتا في المساندة حتى المشاركة الفعلية عسكريا وسياسيا وحربيا. 
أما لبنان الحاضر فيذهب ضحية العداء من القريب والبعيد وقد سلبوه دولته وشرذموا جيشه ويعملون على خنقه لافتراسه واقتسامه. 
ومن هنا يدرك الجميع ان المفاوضة وما أسفرت عنه كانت الوسيلة الوحيدة في البدء لانهاء الاحتلالات الجاثمة على صدر البلاد واستعادة الدولة سلطتها وانقاذ وحدة الوطن المغتصبة منذ اكثر من سبع سنين. 
فالقرارات الدولية لا تنفذ الا ممن يقبل بتنفيذها من الدول المعنية لافتقار المنظمة للجيش الدولي القادر على التنفيذ الاكراهي ولعدم فاعلية العقوبات الاخرى. 
وشواهده اكثر من ان تحصى: الاراضي العربية المحتلة عام 1967: سيناء لم تنسحب منها اسرائيل الا بمعاهدة صلح منفردة، والجولان ضمته الى ممتلكاتها، وبقيت الضفة والقطاع ومصيرهما غير واضح. 
اجتاحت اسرائيل جزءا من جنوب لبنان عام 1972 وانسحبت منه، واجتاحت جزءا آخر عام 1978 وانسحبت امام قوة حفظ السلام الدولية، ولكنها وقفت في وجه انتشارها في الشريط الحدودي، كما اعلن السيد ياسر عرفات من جهته رفضه عودة الجيش اللبناني الى مواقعه التي احتلها قائلا ان القرار 425 لا يعنيه. واستمر الوضع الى ان اجتاحت اسرائيل لبنان للمرة الثالثة واحتلت حتى العاصمة معلنة ان حملتها العسكرية ترمي الى اجلاء الفلسطينيين عن الجنوب، والسوريين والفلسطينيين عن بيروت وتحويل الجنوب الى منطقة عازلة حفاظا على سلامة الجليل. وهنالك امر واحد في الظروف الحاضرة يمكن ان تؤدي نتائجه وهو اسقاط الحجج الاسرائيلية في الاتفاق من جانب وجهت اليهم ذريعتهاواعني سوريا. لكن هذا الامر غير وارد في الخاطر والا لما حصل الاجتياح والاحتلال اصلا. 
والان ماذا في الاتفاق؟ وما هويته؟ 
فريق يقول انه الهدنة مطورة، وفريق اخر يقول أنه كمب دايفد، واخرون يزعمون انه اشد من كمب دايفد. الا ان الاتفاق ككل المعاهدات والاتفاقات هو في الواقع وليد ظروفه واسير اسبابه. 
ظرف الاتفاق: 
وظرف الاتفاق هو الاحتلال الجاثم على صدر البلاد يضيق عليها الخناق من كل جانب وفي جميع المناطق، يؤلب الجماعات بعضها على بعض، ويثير الفتن الهدامة الفتاكة، ويحرض على الحركات الانفصالية اشباعا لشهواته في السيطرة واغتصاب الارض. 
ماهية الاتفاق: 
فالاتفاق هو انهاء للاحتلال الاسرائيلي متعهد من اسرائيل بسحب قواتها خلال فترة محددة، وعودة الجيش بقوة الى مناطق الجنوب والمناطق المتصلة بها بعد ان اقصيت الدولة والجيش عنها اكثر من سبع سنوات. 
وفي المقابل يتضمن الاتفاق ترتيبات أمنية في منطقة امنية تنحصر غايتها بالحؤول دون عودة الاوضاع السابقة التي تذرعت بها اسرائيل لاجتياح لبنان مرتين واحتلاله في المرة الثالثة، والحؤول بالتالي دون تكرار الاجتياح والاحتلال. 
لقد قامت هذه الاوضاع كما نعلم منذ 1969 وتفاقمت بتقليص سلطة الدولة وتفكيك الجيش واحتلال مواقعه لمهاجمة اسرائيل منها خلافا لاتفاقية الهدنة وما رافق من رفض قرارات مجلس الامن الدولي التي تتابعت ابتداء من القرار 425 وقضت مرارا وتكرارا، ولا من مجيب، بوجوب عودة الدولة الى مناطق الجنوب، مما كان يؤدي حتما لو عمل بها الى تجنيب لبنان الاجتياح المدمر والاحتلال الخانق. 
وهكذا فان الحكم للاتفاق او عليه يجب ان يصدر من خلال ظروفه وليس من خلال ظروف وأسباب عقد اتفاقية الهدنة اللبنانية - الاسرائيلية لعام 1949. 
ان اتفاقية الهدنة انهت العمليات العسكرية التي شارك فيها لبنان بجيشه في ارض فلسطين لمنع تنفيذ قرار الامم المتحدة بتقسيمها الى دولتين، فلسطينية- اسرائيلية. وتنص صراحة في مقدمتها على ان الاتفاقية ترمي الى تسهيل الانتقال من الحرب الى السلام النهائي في فلسطين وعلى منع فرقاء القتال من اللجوء للقوة العسكرية من اجل تسوية القضية الفلسطينية. 
وقد اقتضى انهاء العمليات العسكرية ومنع وقوعها مجددا تحديد القوة التي يحق لكل من الفريقين حشدها في المنطقة المعينة بما لا يزيد على /1500/ عنصر. 
اما الاتفاق فاطاره انهاء الاحتلال ووضع التدابير الوقائية لمنع عودة الاوضاع السابقة (الذريعة) ومنع تكرار الاجتياح والاحتلال. فاقتضت التدابير لحظ قوات كافية لتطبيقه تفوق اضعاف اضعاف قوات الهدنة، هي لواءان من الجيش وقوى امن داخلي غير محددة العدد. 
الهدنة كانت لمنع العمليات العسكرية لحل القضية الفلسطينية بالطرق السلمية. فاذا بالايدي غير اللبنانية التي اضاعت القضية الفلسطينية على أرض فلسطين تضيعها هذه المرة على ارض لبنان وتتسبب باحتلاله. 
الهدنة كانت توطئة لاستعادة فلسطين بالطرق السلمية، بينما الاتفاق يرمي الى استعادة لبنان من براثن الاحتلال ووقايته من تكرار الاجتياح والاحتلال. 
في نطاق هذا الاطار يقع الاتفاق- اللبناني- الاسرائيلي ومن خلال هذا الاطار وحده يجب أن ينظر اليه. 
الدفاع المشترك: 
قيل ان الاتفاق يخرج لبنان من الدفاع المشترك. 
الدفاع المشترك يعود تاريخ عقده الى 15 حزيران سنة 1950 اي منذ 33 سنة. ومنذ تاريخ عقده حصلت حروب بين بعض الدول العربية واسرائيل واجتيح لبنان مرتين واحتل في المرة الثالثة ولم تتحرك الجامعة العربية لتطبيقه ومساعدة لبنان المعتدى عليه اولا من بعض اعضاء الجامعة العربية، ثم من اسرائيل بالرغم من الطلبات الملحة وطلبات النجدة التي وجهها. فالجامعة العربية هي التي تخلت عنه ومزقته في المهد. وفي هذه الحالة يعتبر القانون الدولي معاهدة الدفاع المشترك في هذه الاحوال ساقطة، بعدم الاستعمال من جهة eteint par desuetude ولاغية بسبب اخلال فرقائها بها عملا بالمادة 60 من اتفاقية فيينا لسنة 1969 من جهة ثانية. 
علما بأن ميثاق الجامعة العربية لا يتضمن اي نص يحد من حرية الاعضاء في التفاوض وعقد المعاهدات مع الغير، بل انه كرس هذه الحرية بالمادتين 9 و17. 
المادة 9 بعدم التزام الفرقاء باي معاهدة عقدتها احدى الدول الاعضاء او تعقدها مع دولة اخرى. 
والمادة 17 تنص على ايداع الامانة العامة ما يعقده الاعضاء من معاهدات واتفاقات. 
وبذلك استبعدت النصوص التي كان اعتمدها بروتوكول اسكندرية وكانت تمنع على الاعضاء عقد معاهدات تتعارض مع أحكام البروتوكول وروحها او اتباع سياسة خارجية تضر بسياسة الجامعة العربية او اي دولة منها. 
بين اعتراف واعتراف: 
وقيل ان الاتفاق يتضمن الاعتراف بدولة اسرائيل، الواقع ان لبنان لم يعترف باسرائيل اكثر مما اعترفت بها الدولة العربية المتاخمة. 
وهنا يجب التفريق بين الاعتراف القانوني بدولة ما والاعتراف الواقعي فيها. الاعتراف القانوني يشمل جميع العلاقات الطبيعية التي تقوم بين دولتين في حقول السياسة والاقتصاد والاجتماع والثقافة، وعنوانه التمثيل السياسي المتبادل الذي يؤمن وجود كل منهما قبل الاخرى. 
والاعتراف الواقعي ينحصر في حقول معينة تقتضيها الضرورة لحل مشاكل حادثة بين دولتين لا يعترف كل منها بالآخر. ومن بينها اتفاقات وقف اطلاق النار او هدنة او انهاء احتلال او وضع حد لانتهاكات ارضية. ويشمل حتى اتفاقات تجارية واقتصادية ناشئة عن المتاخمة الحدودية. 
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la reconnaissance de facto est celle a laquelle un gouvernement a recours lorsqu'il ne souhaite pas entretenir des relations tout a fait normales avec un autre gouvernement ou etat soit en de facto est partielle, savoir -son effectivite ou a sa regularite constitutionnelle soit pour des raisons d'ordre essentiellement politique. 
la reconnaissance de facto a en d'autres termes, un element en moins par ,rapport a la reconnaissance de jure de facto est partielle, a savoir limitee pour certains auteurs, la reconnaissance de facto est partielle, a savoir limitee a une certaine matiere ou a un damaine partioulier (commercial, economique etc...). 
وهكذا فان العلاقة الواقعية تختلف عن العلاقات الطبيعية بكونها محدودة بمواضيع معينة غير شاملة وفاقدة التمثيل الدبلوماسي المتبادل الذي يؤمن وجود كل من الدولتين لدى الاخرى. 
وقد قامت هذه العلاقة الواقعية بين اسرائيل والمملكة الاردنية الهاشمية وسوريا بالاتفاقات الخاصة بالهدنة ووقف اطلاق النار وفك الارتباط، وتحمل هذه الاتفاقات الاعتراف بالوجود العسكري الاسرائيلي في المناطق السورية المحتلة والمناطق الفلسطينية التي كانت تابعة للمملكة الاردنية واحتلت عام 1967 وهي الضفة والقطاع وما يتبع هذا الوجود العسكري من ادارة المناطق المذكورة في مختلف النواحي الادارية والاقتصادية والاجتماعية والامنية. 
    
والاتفاق اللبناني- الاسرائيلي لا يخرج عن نطاق الواقعية في العلاقة لاسباب منها: 
1 - انحصاره في الترتيبات الامنية المقررة في نطاق المنطقة الامنية. واكدت المقدمة بما لا يخرج عن نطاقه بالنص الاتي: 
"رغبة منها في اقامة علاقاتهما المتبادلة وفقا لما نص عليه هذا الاتفاق". 
2 - عدم شموله الاعتراف القانوني وانشاء التمثيل الدبلوماسي الذي يؤمن وجود كل من الفريقين لدى الاخر. 
اما مكاتب الاتصال فلا تتعدى مهمتها تأمين الاتصال بين حكومة كل منها ولجنة الاتصال المشتركة في حدود مهمة اللجنة، من دون قيام اي اتصال بينها وبين الحكومة. 
والمصلحة اللبنانية مؤمنة في اللجنة المشتركة بربط نفاذ قراراتها بشرط الاجماع. 
3 - واما المفاوضات خلال 6 اشهر بعد الانسحاب حول حركة السلع والمنتجات والاشخاص، فتتولاها لجنة الاتصال المشتركة، والضمانة فيها صدور القرارات بالاجماع. وفي هذا النطاق لا شك بان الموقف اللبناني سيستمد من المصلحة اللبنانية ومصلحة قضايا لبنان وعلى الاخص الحرص على انهاء غزو الاسواق بالانتاج الاسرائيلي وحماية الانتاج اللبناني ووضع حد لاغراقه بنتيجة الاحتلال. 
تحديد سلاح الجيش خارج المنطقة الامنية: 
ان هذا التدبير محدد بأجل، وهو مع البند الخاص بالغاء المعاهدات والاتفاقات والقوانين والانظمة التي تتعارض مع الاتفاق، من نكبات الاحتلال الذي تضع مسؤولية حصوله على من كانوا ذريعته. 
وفي كل حال فان تطبيق هذه البنود يخضع لرقابة اللجنة المشتركة واللجان الامنية وقد نص صراحة على ان تكون قراراتها بالاجماع والاتفاق. 
ان المحتل هو اسير هواجسه والخروج من سجنه وفرض نفسه على محيطه مستفيدا من الخطايا والاخطاء الفادحة التي ترتكبها الدول العربية في مواجهته عسكريا وسياسيا. 
من ذلك انه بعد ان عادت الدول العربية وقبلت بقرار تقسيم فلسطين الذي ادخلت الاراضي الفلسطينية لاحباطه وابلغت قرارها بقبوله الى لجنة التوفيق، أجابت اسرائيل رسميا بانها تعود عن قبولها السابق بقرار التقسيم وذلك بمذكرة قالت فيها ان المناطق التي احتلتها وكانت داخلة في نطاق الدولة الفلسطينية اصبحت من ممتلكاتها عملا بحق الفتح. كما زعمت، وان حيفا اصبحت بموجب هذا الحق المزعوم مدينة اسرائيلية كما ان الاسكندرية مدينة مصرية. 
ويقولون ان لاسرائيل مطامع ارضية ومائية في لبنان. هذا واقع تاريخي معروف لا يختلف فيه اثنان. وما دام معروفا فلا عذر لمن سهلوا على ارض لبنان العمل الاسرائيلي باثارة الفتن وتقليص سلطة الدولة واحتلال مناطق الجنوب لمنع تطبيق اتفاقية الهدنة في وجه اسرائيل فأعطوها الذريعة للاجتياح والاحتلال. 
انهاء حالة الحرب: 
انهاء حالة الحرب اقتضته الترتيبات الامنية التي يتوجب تنفيذها عودة الجيش الى المنطقة بقوة تفوق اضعاف اضعاف القوة المحدودة العدد في اتفاقية الهدنة. 
ذلك ان استمرار حالة الحرب اذا كان يأتلف مع اتفاقية الهدنة المانعة للعمليات العسكرية فانه يتعارض مع الوضع الجديد في المنطقة الامنية الذي يوجب حشد قوات وافية للحفاظ عليه. 
ثم ان انهاء حالة الحرب يضع حدا لكل تهديد ولكل مطمع في الارض اللبنانية، ويبقى في نطاق الاتفاق المرحلة الاخيرة السابقة لمرحلة الصلح النهائية، فتكون الحرب الاسرائيلية- اللبنانية قد مرت بالمراحل الاتية: 
- وقف اطلاق النار وهو يبقى على الفرقاء وقواتهم في اماكنهم.
- مرحلة الهدنة وتقضي مع بقاء حالة الحرب بمنع اللجوء الى العمليات العسكرية توطئة لحل القضية الفلسطينية حلا سلميا. واقتضى المنع تحديد القوة الحدودية بما لا يسمح بعملية عسكرية.
- مرحلة انهاء حالة الحرب واقتضته التدابير المقررة في مقابل ازالة احتلال لبنان ومنع تكرار حدوثه. 
ربط انسحاب اسرائيل بانسحاب سوريا والفلسطينيين: 
ان هذا الربط الذي دونته اسرائيل برسالة الى الولايات المتحدة الاميركية لم يكن حادثا طارئا. فكما كان الوجود السوري والفلسطيني ذريعة لاعلان اسرائيل الاجتياح والاحتلال، كذلك كان هاجسها اثناء المفاوضات وطالما نشرت الصحف تطرق المناقشات الى هذا الموضوع. وفي الموضوع نشرت الصحف في اعقاب احدى الجلسات التي حضرها السفير حبيب ان سؤالا وجه اليه بهذا الشأن وانه اجاب بأن الحكومة اللبنانية لديها تأكيدات من الجانبين السوري والفلسطيني بالانسحاب. 
فاذا كان من اخلال بالتعهدات بالرغم من وشائج القربى والمواثيق الرابطة فيبقى لهذا الاخلال مراجعه ووسائل التخلص منه، الا ولا نريد ان نتصور ان يوما سيأتي تقف فيه سوريا مقابل اسرائيل في مجلس الامن بشكوى لبنانية للجلاء فتعلن اسرائيل انسحابها بموجب الاتفاق بينما تعلن سوريا بقائها محتلة، فتقع الفضيحة العربية الكبرى في تاريخ العروبة. الا اننا نريد ان نعتقد مع الحكومة بأن الامور لن تصل الى هذا الحد، وهي سائرة مع الشقيقة سوريا في طريق الانفراج. 
حقق الله الامال. 
    
الرئيس: الكلمة لحضرة النائب المحترم الاستاذ نصري المعلوف. 
نصري المعلوف: سيدي الرئيس، ايها الزملاء الكرام، 
كان ذلك في مدينة نيويورك في العام 1948، وكان قد مضى عدة اسابيع على اعلان دولة اسرائيل. وكان العرب بجيوشهم قد هاجموا ارض فلسطين، وظفروا في جولاتهم الاولى واحتلوا الارض، وكان لنا جزء من هذا الاحتلال وتعين فيه حاكم للجليل محافظ الجنوب اللبناني. في ذلك الوقت ولكي تقف الجيوش التي ظفرت عند حد، فرض مجلس الامن هدنة. كان يمثل العرب في مجلس الامن علامة دمشق، واستاذ الجيل ودماغ العرب المفكر، ولسانها المعبر، كان فارس الخوري في كرسي سوريا في مجلس الامن. فلما جاءته الاوامر من عواصم دول العرب ان يدخل في مجلس الامن ويقبل تلك الهدنة، رفع صوته وثار، وقال لهم: هذه هي الفرصة الوحيدة التي يمكن ان ننتصر فيها، ولكنه ارغم على ان يتخذ موقفا لم يكن به قانعا، فأعلن تلك الهدنة الاولى. ثم مضت نحو ثلاثة اسابيع وعادت الاعمال العسكرية على اشدها، وكانت اسرائيل قد استجلبت خبراء وسلاحا وكانت الجولة الاولى خلاف الثانية، تقهقرت الجيوش العربية، وفرضت الهدنة يومذاك، وكان لي الشرف ان اكون الى جانب استاذي هذا في سيارته الكبيرة العتيقة في طريقنا الى... فقلت له يا استاذي: واليوم هل تقبل الهدنة، فصفن ثم التفت لي وقال: هل قرأت كتاب الحماسة لابي تمام، قلت: وما فيه، قال: اقرأ ما قاله: فارس العرب وشاعرهم في الجاهلية اقرأ قوله: 
ولو ان قومي انطقتني رماحهم
                                         نطقت ولكن الرماح اجرت 
ايها الاخوان من هنا، يجب ان ننطلق ان الرماح اجرت واستمرت هكذا الى يومنا هذا. 
ما اجمل ان نتبارى في كلام على الحرية وعلى العنفوان الوطني وعلى عز السيادة الى ما هنالك، وآدابنا وتواريخنا ذاخرة بكل ما ينجدنا في هذا. ألسنا نحن الذين قلنا: 
"وظهر البحر نملأه سفنا". 
لنا كثير من هذا، انما يجب ان نعيش واقعنا، وان نقبل على المريض في مرضه فنعالج، والطبيب العالم هو الذي يقدم على المريض بحالة المرض فيعالجه اذا لم يستطع ان يسلك هذا المريض سبل الوقاية ولم يتبصر ولم يذهن الى ان نزل به المرض. 
احكام الهدنة يومذاك اوقفت الحرب ولم تبطل حالة الحرب فظننا منذ يومذاك الى هذه الساعة ونحن نقول اننا في حالة حرب مع اسرائيل وهذا واقع ونصوص الهدنة تؤيده، واحكامنا في المحاكم، ومحاكم الاستئناف تعاقب من يثبت انه قام باتصال مع العدو، والعدو وارضه ارض العدو ومن يتصل بالعدو فهو مجرم ويعاقب. اذا نحن كنا في حالة حرب مع اسرائيل انما كانت نظريا، اوقفتها احكام الهدنة في العام 1949. 
لا يريد احد منا ان يقف موقف الدفاع قانونيا عن دولة عدوة... حاشانا... ولكننا ونحن العقلاء يجب عندما نعالج قضية ان نعالجها بالمنطق وبالواقع. احكام الهدنة تفرض علينا التزامات لا حاجة ان نعود اليها وهي بين ايدينا، تفرض علينا ان لا نسمح لفئات مسلحة قانونية شرعية أو غير شرعية ان تهاجم الارض، ارض الفريق الآخر، ان لا نسمح لها بذلك، ولا نقبل ان يقوم على ارضنا جماعات تنطلق لتشن حربا على ارض الفريق الآخر او على شعبه والنصوص واضحة. لم نوفق أن نلتزم بهذا العهد، لاسباب... يجعلها البعض قومية ولها اساليبها في التبريد، يقولون: ان قومية المعركة تفرض علينا ان نشارك كان هذا عنوانا. ويوم بدأت ان تقبل علينا جماعات من اخواننا الذين أرادوا ان يكونوا فدائيين ونعم الفداء والرسالة، وجد من يقف في وجههم وانا ههنا اجيب على سؤال سأله احد الزملاء الاعزاء ما هي الظروف الذي فرضت هذا الاتفاق، هذا الاتفاق هو حصيلة ظروف وهذا صحيح: بدأت هذه الظروف منذ اكثر من خمس عشرة سنة، يوم هيأنا نحن لهذه الحرب، فكانت الحرب نتيجة لهذه الظروف، ثم كان الواقع المرير نتيجة تلك الحرب، ثم جاء هذا الاتفاق ليعالج المريض الذي تلاشى بين يدي طبيبه. 
نحن ولماذا نكر ونفر ونضع اصبعنا امام وجهنا ونظن اننا غطيناه، نحن بلغنا من انفسنا اننا اسأنا الى بلادنا لا عن جهل بما سيكون، هذا هو الانكى. كم مرة وقف من ينبه؟ من يحذر؟ من يقول لرئيس الوزارة في ذاك العهد في العام 1948 و1968 كم عدد الرجال المسلحين الفدائيين الذين يدخلون لبنان ليؤسسوا فيه القوة التي تنطلق من ارضنا الى اسرائيل، قال: يومذاك ماية وخمسون، قلنا اياك ان تجعلها مايتين، ان تسمح في ان تصبح مائتين فهب جماعات عن حسن نية، واين قومية المعركة؟ وكيف تقول هذا القول وانت من عرف بالدفاع عن فلسطين؟ قلنا ندافع عن فلسطين وندافع عن لبنان ولا نريد ان نعطي العدو لقمة سائغة يضمها الى فلسطين... ولا تفسحوا له المجال بأن يحقق امجادا وانتصارات جديدة فوق انتصاراته الاولى. هذا ما قيل وكرره العقلاء وتكرر ولكن هيهات.. قومية المعركة: قلنا ان انطلق عمل فدائي من ارض دولة يجب ان يكون في قدرة تلك الدولة ان تحميه على الاقل، ان تحمي نفسها من رد الفعل فلم يكن من يجيب. يومذاك ونحن نفخر بأننا عضو في مجموعة من عائلة هي مجموعة الدول العربية. توجهنا، وتوجه العقلاء والمسؤولون في لبنان يقولون اين انتم ايها الاخوان ارشدوا اخواننا هؤلاء ان ليس في مقدورهم ان يستعيدوا ارضهم بهذه الصورة، فاما ان تمنعوهم وانتم لكم الكلمة النافذة في اذهانهم واما ان تقبلوا الينا بجيوشكم فنشترك معا في معركة اعد لها جميع اسباب الظفر والانتصار. لم يكن منهم لا هذا ولا ذاك. واظن ان كل الناس عندما تشتعل النار كانوا يقولون: ان دبة وقعت هي وجروها في اتون، في تنور فلما أحست بالنار وضعت ابنها ووقفت عليه. 
كل انسان يجب ان يعنى بنفسه، وكان الخطأ منا اننا لم نعرف كيف نقي انفسنا من خطر مداهم رأيناه يقبل علينا وما كان ذلك بسر على احد ولماذا نتكلم عن مؤامرات وغيبات (وان الرئيس الكبير مع رئيس اكبر اجتمعوا في ليلة ليلاء وارادوا ان يقضوا على صيغة) لماذا هذا انه خطأ منا وضعف من الذين تسلموا امرنا يومذاك؟ وما احسن ما قيل والشعر دائما يا زميلي الاستاذ لويس يلبي: 
لا يبلغ الاعداء من جاهل
                       ما يبلغ الجاهل من نفسه 
اذا انطلق العمل الفدائي ولم نكتف به، بل سجلنا على انفسنا وثيقة مهرناها بتوقيع شريف، اننا يا الفريق الاخر... يا اسرائيل نخرق اتفاقية الهدنة ونقيم مكانها اتفاقية اخرى تنقصها في اتفاقية القاهرة، فخذها يا ممثل اسرائيل في هيئة الامم المتحدة واعلنها عندما تجابه اعتداءك في كل مرة ونقول اننا نلوذ ونحتمي باتفاق الهدنة، وكيف خرقتموه وكيف عملتموه؟ فاياكم ان تتكلموا عن اتفاق الهدنة، وكان هنالك من يسمع وكانت له اعذاره ومبرراته وكان الذي كان. 
دخلت اسرائيل بلادنا. وكان شرف، ليس المشاركة بالمعركة، بل التفرد في المعركة، هنالك من قال: انها لم تدخل لتحاربنا ولبنان الدولة لم يحارب، هذا سذاجة، انت عدوي؟ انا معك في حالة حرب، ويدخل العدو ارضنا ويحارب، نقول له: لا نريد ان نحارب، واجبنا ان نحارب بمجرد ان وطىء على ارضنا، بمجرد ان وضع رجله على ارضنا يجب ان نحارب، ام انك انت لم تشأ ان تحارب فهذه اسباب تعود اليك تلزمني انا، تعود اليك لاسباب هي عندك وليست عندي انت تقول: اني عدو وتقول انك في حالة حرب معي. اما انك لن تحارب فلانك عاجز عن الحرب ولماذا نختبىء؟ مرة اخرى أيضا لا فضل في الصبر لمستسلم هيا عن الفعل فلم يفعل. 
اذا دخل الى هذه الارض عدو، يحتل بلادا وارضا واحتل العاصمة ايضا ووجدنا انفسنا في هذه الحالة الذليلة الهدامة التي قل ان نزلت بشعب او بدولة قبلنا كيف الخلاص؟ كيف نتخلص؟ هناك من يقول بالصمود والانتحار وهذه بطولة ولها مثيل في التاريخ. 
اولا: الفرد الانسان حر ان ينتحر، يريد ان يضع حدا لحياته. اما المسؤول عن شعب فليغرم، ليس اذا انتحر او نحر شعبه، بل اذا لم يعمل على التخفيف عن بلواه اذا لم اقل على ازالة كل بلواه، هذه هي المسؤولية، وهكذا يحمل المسؤول اعباء الناس ومصيرهم وارواحهم. اذا كلمة انتحار ترد بالنسبة للفرد وترد على كل من يقولها في ان ينصح مسؤول ويرزله المجتمع. 
الرئيس: حتى اذا الفرد حاول الانتحار ولم يمت يخضع للعقوبة. 
نصري المعلوف: هذا الذي ينصح بالانتحار لم ينتحر عندما وجد في مثل موقفنا، لم ينتحر كان معنا ههنا، فلم ينتحر، بل استفاد من المفاوضات وانسحب بجيوشه الى مكان اخر اقل خطرا منا حيث كان. نصحنا بأن ننتحر ولكنه هو لم ينتحر ولم يحاول أن ينتحر وسلك سبيلا غير الصمود، سلك سبيل اوصله أن يستفيد من المفاوضة هو ومن معه. اذا الانتحار ليس بنصيحة ولا هو بخطة سمعت من يتكلم من اعزائي وزملائي عن المقاومة المسلحة واستشهد بالمقاومة المسلحة في فرنسا. 
نعم... المقاومة المسلحة في فرنسا احيت في الشعب الفرنسي كبرياءه وآماله بالانتصار وعودة الدولة الى عزها، ولكن المقاومة المسلحة ليست هي التي اجلت جيوش النازي عن ارض فرنسا، ارجو ان يذكر بعض الفضل للمستر ايزنهاور ههنا لاصمد اروني اين هو ومعداته واين تلك الجبال التي جعلت البحر كأنه برا؟ واين... واين... اروني اياه فاصمد. 
أيها السادة، دول عديدة سبقتنا وعاشت في حياتها مثل ايامنا التي نعيش ولسنا وحدنا من غزي في عقر داره ومن غلب على امره ومن احتلت ارضه وضربت وهدمت بيوته. الحرب منذ كانت الناس وما الحرب الا ما علمتم وذقتم ومن لا يعرف الحرب... ولسنا أول من ابتلى بويلاتها ودفع ثمن مصائبها، ماذا كان من امره؟ تحدث قبلي وسبقني زميلي الاستاذ عبدو عويدات في الكلام عن دولة نعرفها جميعا ونعرف تاريخها هي الدولة الفرنسية، عندما هزمت في العام 1870 واختصر ماذا عملت؟ تفاوضت مع العدو الذي دخل الارض وانتهت الى معاهدة اعطته الالزاس واللورين، الالزاس واللورين شيء بالنسبة لفرنسا ملايين من الفرنسيين وارض لها تاريخها وامجادها ودورها في قلب فرنسا، وتخلت عن هذه الارض لكي تزيل ذاك المحتل، دفعت الغرامة صحيح، وجمعت النساء حليها في فرنسا وباعتها لتعطي المحتل العدو وغرامته كي يجلو عن الارض، ولا ثمن يغلو على الجلاء من ارض للعدو. 
لسنا وحدنا، هذه المانيا هزمت في الاربعينات حيث انتصر الحلفاء ودخلوا برلين وهم لا يزالون لغاية الان هناك. فالجيوش السوفياتية والبريطانية والفرنسية والاميركية في برلين اجبروها ان ترحل عن عاصمتها. 
المانيا ذات العنفوان والمجد والتاريخ الوطني والكبرياء عندما انهزمت- هاتوا ما شئتم، خذوا ثم استأنفت المسيرة بعدئذ والمانيا التي نراها اليوم وقد بلغت في غناها وازدهارها لما هوى الدولار أنها هي التي جاءت لتدعمه وتسعفه ولتساعد على نهوض أميركا وتبدلت الدنيا. 
اليابان، الميكادو ابن اله الشمس كان ينحني امام ماك ارثر الذي زاره واستزاره، اذا اقول هذا لا لكي احبب المذلة او المهانة او الطف من وقع الانكسار، ولكنني اقولها لكي نقابل بينما دفعته امم تسبقنا في القوة والعزة والتاريخ والوجود السياسي والكبرياء الوطني وبينما قلتم اننا ندفعه ثمنا لجلاء العدو، هذه مقابلة يجب ان تكون امامنا ومن هنا تنطلق كي نقدر قيمة ما هو معروض علينا اليوم ومطلوب ان نؤديه ثمن لاستعادة ارضنا وكرامتنا وبلادنا وحريتنا، لهذا يجب ان ننظر الى الوراء والى امم الارض والى ما نحن فيه، جميل ان اتحدث انا لا اقبل ان تمس، انا لو كنت واقفا هناك على الناقورة وجيوش تدخل على الجليل الغربي كان لي صوت غير ذاك. 
ولو ان قومي انطقتني رماحهم
                             نطقت ولكن الرماح اجرت 
اذا من هذا المنطلق، وبهذا يجب ان نفكر عندما نريد ان نحكم على هذه الوثيقة. 
المفاوضة، لماذا تفاوضون؟ اما الحرب واما المفاوضة ولسنا وحدنا من قرر المفاوضة الدول العربية بكامل رؤسائها وكنا بينهم في مؤتمر فاس، ماذا قرروا؟ هل قرروا الحرب وقالوا لنا هذه فريضة عليكم كي تعلنوا هذه الحرب معنا. هل اعلنوا حربا او اعلنوا استعدادهم التهيؤ للحرب لا.. لا. 
قالوا... يجب ان نتفاوض، والتفاوض... يعني الكلام... الدبلوماسية، الاتصال بالدول الكبرى، ولهذا الفوا لجنة فيها الملوك فيها الوزراء فيها اصحاب المكانة فيها من لا يرقى اليه شك لا الى وطنيتهم ولا الى قوميتهم ولا الى ماضيهم، الفوا لجنة من سبعة وقالوا لهم ماذا... طوفوا عواصم العالم، لماذا؟ لمشترى السلاح، لا... طوفوا واعرضوا عدالة قضيتنا واطلبوا من هذه الدول ان تتفهم قضيتنا وموقفنا وان تعمل في الوصول الى حقنا. هذا ليس بدعة اخترعها انطوان فتال هذا ما تقرر منذ اشهر، وهذه هي الخطة التي وضعها رؤساء العرب في مؤتمر فاس المفاوضة وليس العرب، اذا، المفاوضة هي الخيار والكلمة اصبحت دارجة، الخيار الذي اختاره العرب لانفسهم وسلكوه ونحن منهم. 
اذا فلنبدأ ولنعمل في ما يخصنا ولا ينتظر ان نأتي، بممثل عن اي دولة شقيقة ونرجوه ان يفاوض عنا بل نحن من يجب ان يتولى امر انفسنا وانقاذ بلدنا، هذا واجبنا وقد بدأنا نفاوض. 
وبهذه الطريقة جعلتم له صفة شرعية، وبطل ان تكون اسرائيل الدولة المزعومة، ظللنا نقول اسرائيل المزعومة الى ان جاءت الطائرات والمدافع والدبابات فهل هذا مزعوم أيضا؟ 
نفاوض المزعوم، اذا لم نفاوض هذا العدو؟ فمن نفاوض؟ نفاوض سويسرا او اسوج...؟ من نفاوض؟ نفاوض العدو الذي هو بين بيوتنا ويحيط بنا ويخنق انفاسنا... نعم... نفاوض السبيل الى المفاوضة هو ما اقر. 
قالوا: لماذا نعقد اتفاقا، وهذا الاتفاق مشوب بان على ارض الدولة عدوا، فكيف نفاوض تحت الاحتلال يعني عدنا الى حكاية لا مفاوضة قبل الجلاء؟ هذه برزت في القطر المصري الشقيق يوم اقدم سعد زغلول على مفاوضة مكدونالد انطلقت معارضة من الحزب الوطني بزعامة محمد فريد تقول: بأن سعد... يفاوض الانكليز... نحن نقول لا مفاوضة قبل الجلاء، فعاد الزعيم الكبير يقول لهم اذا كان قد وقع الجلاء فأي حاجة للمفاوضة، فماذا تفاوض؟ فنحن نفاوض الجلاء اذا كنتم تريدون ان انتظر ان يقع الجلاء، فلا موجب عندئذ للمفاوضة، ومن ذا الذي لا يفاوض والعدو بجيوشه في ارضي. جمال عبد الناصر فاوض بريطانيا لاجلاء جيوشها عن مصر وعندما كان يفاوضها كانت الجيوش البريطانية لا تزال في ثكنات العباسية وفي قاعدة السويس، فاوضها واجلاها باتفاق مشهور كتبت عنه يومئذ الصحف ومجدته. 
اذا المفاوض لا يمكن ان ينتظر الجلاء حتى يبدأ المفاوضة لان المفاوضة تهدف الى الجلاء فاذا بلغنا الهدف فلا موجب لسلوك طريق المفاوضات. 
فاوضتم مع اميركا، اميركا دولة وهي اميركا. انما منذ البدء اعلنت بلسان رئيسها وجميع المسؤولين، وتكرر ذلك عشرات بل أكاد اقول مئات المرات تقول: اني ملتزمة بالمبادىء التي تهدف الى المحافظة على استقلال لبنان وسيادته واخراج جميع الجيوش الاجنبية عن ارضه هذا حديث جاءنا من علم الله، من علم الغيب، يريد ان يأخذ بناصرنا ابان شدتنا، هذا حليف واظن انه حليف ثمين، عندما تقع دولة في حالة الحرب تفتش عن اصغر الناس فتتخذ منه حليفا زيادة. تشرشل جاء بغليونه وبذته الى عمان ليستعين بالملك عبد الله ايام الحرب، ليقول له: سر مع الحلفاء. ظللنا حتى الامس ونحن نعتز بان حليفنا ضد اسرائيل عدونا ويناصر قضايانا ويقول قولنا، حليف جار، من هو قبرص. فشددنا حالنا واستعزينا بقبرص، وهذا شيء نشكر وتشكر عليه فما بالك اذا كان الحليف اميركا. 
سوف آتي على كل ما يمكن ان يخطر بالبال، اميركا التزمت باهداف هي اهداف ابان شدتنا ارسلت مبعوثا خاصا عمل بين ظهرانينا تحت القذائف والمدافع وافضى سعيه يومذاك الى نتيجة قبلناها وقبلها جميع الفرقاء اصحاب العلاقة الذين كانوا ههنا قبلناها وقبلتها المنظمات الفلسطينية وقبلتها الشقيقة سوريا ايضا، اوصلت جميع هذه القوات عن العاصمة بيروت اذا كانت خطوة ناجحة شكرناها ولا اظن انهم شكروها ولكنهم استفادوا منها، نحن نستفيد ونشكر وغيرنا يستفيد ويشكر، انما استفادوا وقبلوا هذه الوساطة. 
اميركا هل كان دورها فعالا في هذه المفاوضات الاخيرة التي اوصلتنا الى هذا الاتفاق؟ 
أذكركم بان معالي وزير الخارجية ومنذ عهد لم يطله النسيان بعد، وقف ههنا يقول لنا بيننا وبين اسرائيل خلاف على نقاط او مفاوضة تجري على 62 نقطة من نقاط الحبث اتفقنا على بعضها والبعض الاخر وهو الاهم لم نتوصل الى اتفاق بشأنه ماذا تريد؟ 
بماذا تطمع؟ بالباروك بالجبال بالاحتلال الى آخر ما هنالك؟ هذا سمعناه جميعا من فمه ههنا من على هذا المقعد. فلم تمض الا ايام وجاء من واشنطن السيد جورج شولتز وزارنا قرأنا، خرج، رأيناه على التلفزيون ذهب الى القدس وتل ابيب، وعاد ورجع وبعد خمسة ايام واذا بهذا الاتفاق هو هذا الاتفاق لم يبق نقطة من النقاط التي كنا نعتبرها انها تمس سيادتنا وقد كررها وزير خارجيتنا الا وتسهل امرها واستبعدت من بين المطالب وانتهينا الى هذا الاتفاق اذا كانت النتيجة مجدية لنا وكان هذا التدخل فعالا من جانب هذا الحليف البابا نويل الذي جاءنا من وراء الاطلنيك. فمن يقول انه ثمن نعم ومن قال ان هذا الاتفاق او هذا النجاح الذي هو في نظرنا نجاح حيث تزحزح عدونا عن مطالبه التي تدعمها الجيوش، تزحزح على طاولة المفاوضات عن مطالبة، ان هذا الاتفاق له ثمن، قالوا له ثمن... نعم ربما... ولكن لسنا نحن الذين دفعنا هذا الثمن، قالوا من يعلم في هذه الخلوة بماذا وعد؟ وماذا اعطاها؟ ومتى كان في حساب بين اسرائيل واميركا؟ ومن منا اطلع على الحساب الجاري في الاخذ والعطاء والمساعدة والاداء وقلة الايفاء بينهما؟ ولكن نحن هل دفعنا شيئا؟ هل طالنا أحدا بشيء؟ فليكن له ثمن، ولكن هذا الثمن لم ندفعه ابدا نحن. ربما يقول احد وتظنون أن اميركا لم تحسب حساب مصالحها وهذا سأعود اليه واوافق على مثل هذا التساؤل. 
والان مسيرتنا، لماذا اخترتم ان تستعينوا بأميركا ولم تستعينوا بمجلس الامن وبهيئة الامم المتحدة؟ لا أكرر، زملائي اجابوا بما فيه الكفاية على هذا السؤال؟ القرارات هي القرارات مجموعات لا بأس بها، واحسن البيان، بيان وزير الخارجية عندما قال لا أريد ان اربح قضية اي ان اضع حكما في ملف الاحكام او القرارات واخسر وطنا. أريد ان استعيد الوطن. الا انني اريد ان اذكر بموضوع تكلمنا به القرار 242، 520، 508، 509 هذا عال، لكن هنالك امر ربما امرا ربما نسيناه بمرور الزمن. هل تعلمون ان اسرائيل تأسست واخذت كيانها القانوني في مجلس الامن الدولي بقرار من الهيئة العامة للامم المتحدة وهل تعلمون ايضا ان قرار تقسيم فلسطين قال لها انت تكونين اسرائيل وهذه المنطقة تكون أرضا للشعب الفلسطيني وللعرب. هذا التقسيم من يذكره واين هو؟ واين حدوده اليوم؟ هل تذكرون ان في هذا التقسيم كانت للعرب يافا وكان لها الجليل؟ لماذا نركض وراء القرار أو الحكم الذي اسس دولة اسرائيل؟ تعالوا نرغمها على ان تتقيد بسبب وجودها، بالقرار الذي اوجدها على وجه البسيطة في هذه المنطقة، هذا اذا شئتم، قرارات مجلس الامن، ولكنهم انطقتهم رماحهم، وما كان قليل عندما يقول كبيرهم: انا لست بحاجة الى اعتراف احد اعترفت بي طائراتي ودباباتي. هذا شيء يؤلم ولكن هذا تحد لمنظمة الامم، وما كانت تلك الاذان بسامعة ولا تلك النفوس مستعزة. 
سيدي. كدت لا اصدق اذني وانا اسمع كبارا من بني قومنا ممن نحفظ لهم كل سجل، ولهم في تاريخ قضايانا سجل حافل سمعناهم يقولون سنعمل على قتل وخنق هذا الاتفاق، هل صدقتم اذانكم، اتفاق يهدف الى اجلاء جيش اسرائيل عن كل الارض اللبنانية العربية، اذا شئتم. يقول قائل سأقتله، يعني سأعمل على ابقاء الجيش الاسرائيلي على الارض العربية وعاصمة لبنان، هل تصدقون آذانكم ولهذا الان نقول: لن نصدق لعلها ثورة غضب وستعود الاخوة تعمل عملها واذا اشتبكت يوما وسالت دماؤها تذكرت القربى وسالت دموعها الخ... وانا واثق من هذا. 
وتصريح لمسؤول كبير يقول: ان هذا الاتفاق يشكل اهانة كبيرة للبنان وللعرب، ودبابات اميركا تحيط بالقصر الجمهوري وتطوق شوارع لبنان. اليس هذا اهانة للعرب؟ ووجود خمسة ملايين لاجىء من اقطار الدنيا تجمعوا على عهدنا منذ ثلاثين سنة، فأصبحوا اسياد هذه المنطقة يتحكمون بمصير ماية وثلاثين مليون عربي اليس هذا اهانة للعرب بما اعطاهم الله من امكانات في المال والرجال والعقول، واذا شئتم من سيوف؟ اليس هذا اهانة للعرب؟ والاهانة للعرب ان يتمخطر اربعون جنديا اسرائيليا في النهار ليراقبوا تنفيذ الاتفاق، ثم يعودون الى بيوتهم ولا يبقى لهم اثر على ارض لبنان، هذه اهانة للعرب. ثم يقول بعد ذلك خطرا لا يحتمل على امن العرب ومصالحهم، ووجود هذه المدافع في قلب عاصمة عزيزة وعلى بعد 25 كلم عن عاصمة عزيزة وكبيرة وذات مجد عريق، اليس هذا خطرا على العرب، والخطر ان يبتعدوا عن هذه الارض، وأن يجلوا الى ابعد مسافة ضمن حدودهم... هذا خطر. ووجودهم على مرمى العين من المدافع والمقدسات هذا بخطر وذاك ليس بخطر. وقد كنا نسمع ونقنع لو قيل لنا انتظروا ايام، واسابيع، اشهر، فالجيوش العربية في طريقها اليكم، نصبر، نصمد، نموت، تبقى الارض ولكن يبقى ان نحررها بشرف، ولكن لم نسمع شيئا من هذا "الرماح اجرت". 
ايها السادة، 
ان هذا الاتفاق الذي بين ايدينا والذي يهدف الى اجلاء جميع الجيوش العدوة عن جميع اراضينا، هو في رأيي وانا ملم بالتاريخ، وان كنت قد اخطأت فليصحح لي من شاء، انه افضل اتفاق وقع بين مغلوب غصبت ارضه واحتل جيش عدو منازله وعاصمته، وبين عدو احتل هذه الارض، لم ندفع لا الالزاس ولا اللورين ولا تنازلنا عن برلين، ولا تطأطأ الميكادو رأسه ولا قعد جيش الغالب في طوكيو. اين نحن من هؤلاء جميعا؟ انه افضل اتفاق عرفه التاريخ بين مقاتل غالب ومغلوب ومن شاء ان يقول: اننا لم نغلب قلنا له "وهل يصح في الاذهان شيء اذا احتاج النهار الى دليل". يكفي ان نقرأ في المادة الاولى اعتراف اسرائيل باستقلال لبنان وسلامة ارضه وبحدوده الدولية التي هي غير قابلة للانتهاك. انها المرة الاولى التي تعترف اسرائيل بحدود دولية عربية دون ان تعترف تلك الدولة بحدود اسرائيل، هذه معجزة بأنها وقعت في هذا الاتفاق. ارجو ان لا يدعي النبؤة الذين وقعوه. انه وثيقة هامة وان كان معلقا على شرط، لاننا نؤمن بأن الاتفاق نافذ وسيتحقق الشرط لانه ستتذكر القربى فتسيل دموعها. لا يمكن ان يقف مسؤول له دوره في التاريخ، فيمنع عن بلد شقيق في ان يصل الى اجلاء العدو عن أرضه. 
أصل الى الدولة الشقيقة سوريا، دولة في هذه المنطقة لها مكانتها ودورها الهام الذي اعترف به رئيس الولايات المتحدة الاميركية نحن نفهم ان يكون لهذه الدولة موقف وان يكون لها مطالب وهذا بشأن الدول، وهذه هي السياسة، ان يكون لها مطالب قد نقبلها جميعا ان هذه المطالب ليست عندنا، ان هذه المطالب ليست في ذمتنا، ليست في جيبنا، لا يمكن ان تؤدى من حسابنا، والا فليقولوا اي مطلب لهم عندنا فنقضيه. اننا نعرف ان لهم مطالب ربما محقة... ربما قالوا لاميركا انا لي ايضا أرض محتلة افلا ينبغي ان يفاتحني احد بها؟ نعم، هذا مطلب وربما ساعدنا في تحقيقه، ولكن هل الجولات في جيب ايلي سالم؟ ما علاقتنا نحن بهذا؟ يجب ان نعتقد بانه عندما تتلاقى الوجوه وتتبادل الآراء ويدلي بالحجة في وجه الحجة لا بد الا وان نكون نحن الرابحون. 
اصل الى آخر هذا الاتفاق فاقرأ عن حكومة الولايات المتحدة الاميركية بشهادة موريس درايبر ماذا شاهد؟ هنا يجب ان اتوقف. ماذا يعني وحق شاهد على وثيقة دولية بين دولتين وتأتي دولة وتصف نفسها بأنها شاهد. الشاهد على العقد كي يتثبت صحته ويكون التوقيع غير مزور لربما كان الشاهد كاتب عدل. 
اذا هل تريدون ان نفهم بأن هذه الجهود التي استمرت كل هذه الشهور وقد بذل لها من الجهد ما بذل ومن الجوائز ما لا نعلم ولا تعلمون، كل هذا لتفوز اميركا بشرف الشهادة، ان تكون شاهدة على هذا العقد وينتهي الامر، والسلام لهذا الفار ولتقبع واشنطن تحت قبة الكابيتول وتقول شهدت على هذا الاتفاق. 
أين نحن في ذكائنا؟ قد لا نكون نعرف كيف نحارب ولكننا نحن لبنانيون نعرف كيف نفكر وكيف نستنتج وكيف ننظر الى الامام. لقد بذلت اميركا كل هذه الجهود لكي تفوز بلقب شاهد على هذا الاتفاق. قليل من التروي، والذي بدأ بعمل والزم نفسه به، هي لم تقل انني التزم بأن اوقع او امكنكم من وضع اتفاق بينكم وبين اسرائيل، هي قالت التزم باجلاء جميع الجيوش عن ارض لبنان وباعادته الى استقلاله وسيادته على ارضه، هذا ليس بشاهد، واذا شئتم ان تفهموا من معنى هذا الشاهد ما هي الحقيقة؟ بأنكم قادرون على ذلك ولست بحاجة الى اي ايضاح. 
اسمع من يقول: اميركا لها مصالح والا لما عملت ذلك (سلم فم القائل) لها مصالح... اذا للمرة الاولى عرفنا كيف نكون اذكياء مثل خصومنا، ما هو سر تفوقهم انهم عرفوا كيف يوفقون بين مصالحهم وومصالح الاقوياء فربطوا هذه الدراجة بتلك السيارة الكبيرة وساروا آمنين الى غاياتهم. 
للمرة الاولى تكون قد توافقت مصلحتنا الخطيرة والواضحة البسيطة الغالية على قلبنا مع مصالح الاقوياء الذين يستطيعون ان يحلوا المعضلات ومهما تعقدت فلها دائما عندهم الحل. وما هي السياسة الناجحة، هي ان تعرف كيف توفق بين مصلحتك ومصلحة حليف قوي فتفوز معه، لماذا تريدون دائما ان يكون موقفنا دائما ان نناطح الترامواي؟ اذا كان لها مصالح فقد ازدتموني تقديرا بهذا الشاهد على هذه الوثيقة. 
الرئيس: استاذ نصري،
اذا كنا نتمكن من توقيف عقارب الساعة كنا تركنا لك حرية الكلام وتجاوزنا القاعدة. 
نصري المعلوف: شكرا للرئاسة. 
ايها الاخوان ايها اللبنانيون، اخاطبكم من وراء هذه الجدران، تأتي على كل شعب... على كل امة... ساعات تجد نفسها وحدها امام قدرها، فعليها ان تقدم وان تقرر مصيرها وأن تجمع اشتاتها وان تضمد جراحاتها وان تكفكف دموعها وان تسير ونظرها الى الامام، الى مقبل الايام دون ان تنسى عبر الماضي، وعندما يكون الوطن محررا هو الغنم وهو الغنيمة، فلا ثمن يغلو فيه، ولا تضحية تستكثر فلنعتصم بحبل الله جميعا، ولا نتفرق والله المستعان على ما نحن عازمون. 
وشكرا. 
    
الرئيس: الكلمة لحضرة النائب الاستاذ حسين الحسيني المحترم. 
حسين الحسيني: دولة الرئيس، حضرة الزملاء، 
في معرض هذه المناقشة انطلق من حقائق ثلاث. الاولى: هي وحدة اللبنانيين وتشبثهم بوطنهم النهائي الذي هو لجميع ابنائه. والحقيقة الثانية هي ان العامل الاساسي الذي بلور هذه الوحدة بين اللبنانيين هو الهدف الذي عبرت عنه ورقة العمل اللبنانية في عهد الرئيس سركيس والتي تقول بانهاء الاحتلال وباخراج جميع القوى غير اللبنانية بما في ذلك المقاتلين الفلسطينيين والقوات السورية، وبذلك تحقق سيادة لبنان على جميع اراضيه وبالتالي تحقق استقلال لبنان. 
والحقيقة الثالثة هي ان هذا الاتفاق الذي امامنا واي اتفاق آخر ليس غاية بحد ذاته اذا لم يحقق الغاية الوطنية المنشودة، واسقاط الاتفاق ايضا ليس غاية بحد ذاته اذا كان يحقق الغاية المطلوبة. 
اذا انطلاقا من هذه الحقائق، نحن دخلنا المفاوضات اتكالا على الالتزام الاميركي تجاه لبنان والمعلن عبر تصريحات المرجع الاول في الادارة الاميركية وهو الرئيس الاميركي ريغان. ولولا استناد لبنان على الالتزام الاميركي، اقول ليس من مصلحة لبنان الدخول في هذه المفاوضات لسببين: الاول هو ان لا تكافؤ بيننا وبين اسرائيل وفي جميع المجالات، وهي تحتل ارضنا ولا نستطيع ان نردها عن هذا الاحتلال. 
والسبب الثاني: هو مواقفنا الاكيدة لنوايا اسرائيل تجاه لبنان بشكل خاص، فما زلنا نذكر خطة شارون التي اضطر الى الافصاح عنها نتيجة وضعه الداخلي في اسرائيل، اذ عرض على اللبنانيين فكرة تقسيم لبنان عن طريق اقتطاع الجنوب لمصلحة اسرائيل واعطاء البقاع والشمال لمصلحة سوريا، وهنا اسجل ذلك الموقف التاريخي الوطني الرائع للجهة اللبنانية التي رفضت هذا العرض، ودخلنا المفاوضات استنادا على الالتزام الاميركي، غير اننا نعرف مسبقا بأننا امام اميركا لا تكافؤ بيننا وبين اسرائيل ايضا، فاميركا ترعى مصلحة اسرائيل اولا ومن ثم جميع الاخرين. 
انني أبادر الى التأكيد على الموافقة على مبدأ المفاوضات، فنحن مع هذه المفاوضات عندما كانت المفاوضات تتناول الانسحاب من بيروت، وقد ترسخ هذا المبدأ بموافقة الجميع على الانسحاب من بيروت، اذا نحن مع مبدأ الدخول بالمفاوضات وكلنا اتكالا واستنادا على الالتزام الاميركي، نحن مع الاسباب اللبنانية الكثيرة، واركز على ثلاثة اسباب. الاول الذي يدفع لبنان الى الاسراع لحل مشكلته ويفصلها عن قضية الشرق الاوسط او على الاقل اعتبارها المدخل لحل قضية الشرق الاوسط هو ان وضع لبنان يختلف تماما عن وضع جميع الدول العربية. فاسرائيل احتلت سيناء وبقيت هناك دولة قائمة اسمها مصر. واحتلت الجولان وبقيت دولة سوريا واحتلت الضفة الغربية وبقيت دولة قائمة اسمها الاردن، بينما لبنان ونتيجة ترابط ديمغرافية سكانه مع جغرافية ارضه فان احتلال اي جزء من ارض لبنان يؤدي الى تفتيت لبنان، بل الى زوال لبنان. 
والسبب الثاني هو ان لبنان قد احترم دائما استقلالية القرار الفلسطيني واستقلالية قرار اي دولة عربية، فمن حقه ان يطالب الاخرين باحترام استقلالية قراره. والسبب الثالث هو ان الشعب الفلسطيني وبعد هذا النضال الطويل والمرير انما يطالب عبر جميع الدول العربية باسترجاع جزء يسير من ارض فلسطين بينما لبنان يسعى الى استرجاع كامل الارض اللبنانية من تحت الاحتلال الاسرائيلي. 
اذا نفهم الاسباب جيدا، ونقدر ونحترم الجهود التي قام بها العهد، الحكم والحكومة في هذا السبيل، غير انني اتوقف عند الشرط الذي وضعته اسرائيل بموجب رسالة بينها وبين الولايات المتحدة الاميركية، بمعزل عن لبنان، بل وبرفض من لبنان، هذا الشرط الذي يجعل من الاتفاق غير متكافىء، اذ انه في كل اتفاق هناك حقوق وهناك واجبات على الفريقين المتعاقدين. 
اما بواسطة هذا الشرط يكون الاتفاق، وحيدا لطرف اي أن اسرائيل تأخذ جميع ما حصلت عليه سواء من لبنان او من الادارة الاميركية، بينما وضعت شرطا مستحيلا هو ربط انسحابها بانسحاب القوات السورية والفلسطينية. 
يعرف الجميع بأن الاستمرار في عدم تنفيذ هذا الاتفاق انما يؤدي الى التقسيم الواقعي والى فكرة تقسيم لبنان من جديد. 
نحن نرى بان نسارع الى تصديق هذا الاتفاق لو كان هذا الشرط غير قائم، عند ذلك نستطيع ان نواجه جميع الدول العربية وان نقول لهم ما هو البديل. 
اما بوجود هذا الشرط، فالاتفاقية ليست سوى ورقة كما عبر عنها اكثر من مرجع عال في لبنان وفي غيره. 
لن ادخل في تفاصيل البدائل واعرف مسبقا أن اتجاه الاكثرية الساحقة في هذا المجلس ستقر هذه الاتفاقية، غير انني اعرف ايضا بانه مع وجود هذا الشرط سنعود وبعد فترة وجيزة الى التفتيش عن بدائل اخرى، لانني لن اصدق بأن اسرائيل تخلت عن مشروعها في تفتيت لبنان وفي اقامة الدويلات الطائفية، ولعلها قد وضعت هذا الشرط بقصد تأمين استمرارية مخططها. 
اعود مؤكدا ان هناك بعض الخلافات بين اللبنانيين ولكن لا يمكن لهذه الخلافات ان ترتقي الى مستوى الازمة المصيرية، التي تعاني منها، فنحن مع تجاوز جميع الخلافات لتنصب جهودنا وطاقاتنا على توفير جميع الجيوش الغريبة عن لبنان. هذا الهدف نعود ونؤكد عليه ونؤكد على استمرارية الوحدة اللبنانية بكل ابعادها ومعانيها، ولكننا قبل ازالة هذا الشرط نعتقد بأننا نبتعد كثيرا عن تحقيق هذا الهدف، لان عدم تنفيذ هذا الاتفاق وبالسرعة القصوى ستؤدي بنا الى اعادة ربط قضية لبنان بقضية الشرق الاوسط، لا بل بجعل قضية لبنان الى ما بعد قضية الشرق الاوسط لاننا مجرد ان نتمعن بمراحل الحل يتبين لنا انه لكي نصل الى ازالة هذا الشرط او الى تنفيذ هذا الاتفاق مع وجود هذا الشرط علينا ان نؤمن وفاقا دوليا بين الولايات المتحدة الاميركية والاتحاد السوفياتي، اضافة الى تأمين وفاق بين اميركا وسوريا واسرائيل وكذلك تضامن عربي لحل المشكلة بين العرب والفلسطينيين وبين اسرائيل، ووفاق لبناني سوري فلسطيني. 
اذا كانت هذه المراحل كلها امامنا؟ متى سنصل الى تنفيذ هذا الاتفاق؟ 
اعود فأقول انه بواسطة هذا الشرط جعل الاتفاق بلا معنى بالنسبة للبنان، بينما بالنسبة لاسرائيل قد حقق لها كل ما تطلب. 
نعود ونسأل عن البدائل، نقول بأنه بيدنا ورقة التصديق على الاتفاق سواء في هذه المرحلة مع اعتقادي الكامل انه سيقر في هذا المجلس، او في مرحلة اخرى الا وهي مرحلة الابرام لان المجلس يعطي اجازة في الابرام بينما على الحكومة ان تبرم. 
لذا فاننا نطالب انفسنا والحكومة بأن لا تسرع في الابرام قبل ازالة هذا الشرط والا علينا التفتيش عن بدائل حقيقية تؤدي الى خلاص لبنان وانقاذه وشكرا لكم. 
- تصفيق- 
    
الرئيس: الكلمة لحضرة النائب المحترم الدكتور جميل كبي. 
جميل كبي: دولة الرئيس، حضرة الزملاء الكرام، 
ما كنت اود ان اتحدث في هذه الجلسة، خصوصا بموضوع مر مذاقه كطعم العلقم ونحن في شهر الصوم، خاصة واني كنت قد حضرت جانبا كبيرا من اجتماعات اللجان المشتركة، واستمعت الى العديد من الزملاء النواب في مناقشاتهم وانتقاداتهم واحاديثهم بشموليتها وعمقها، في تخصصها وتخصيصها لكني عدت واثرت ان اتكلم اليوم في هذه الجلسة، بعد ان رأيت جميع السادة النواب الذين سبقوني في الكلام حتى هذه اللحظة لم يتطرقوا في حديثهم الى فصلين هامين وردا في الاتفاق: 
- الفصل الاول وهو نصوصي، ويتعلق بمدى البعد الاقتصادي في الاتفاق.
- الفصل الثاني هو نصوصي تفسيري ويتعلق في البعد القومي، او نقول مصير الانتماء العربي بموجب الاتفاق. 
ذلك ان احداث ما قبل وبعد السابع عشر من أيار 1983 تلقي في ذهن المواطن اسئلة واسئلة اهمها: الى اين يسير لبنان؟ ومن خلال الوريقات التي تضمنها الاتفاق، رحت ابحث مع المواطن اللبناني بين وريقات الاتفاق، في سطوره وجمله وكلماته، حتى في احرفه، ابحث عن مخرج يعبر منه المواطن اللبناني، من لبنان المجهول المصير، الى لبنان الامن القومي، الى لبنان الامن الاجتماعي، الى لبنان الامن السياسي، الى لبنان الامن الحياتي، الى لبنان الواحد، لبنان المحبة والعيش المشترك. 
ان حاولت في هذه اللحظة، وحسبما وعدت به دولة الرئيس ان اختصر الكلام في هاتين النقطتين وحسب منعا للتكرار، الا أن هذا لا يمنعني من ان اقف ولو للحظات حول بعض المعاني من غير هذين المنطلقين سنعمل اتفاق كما افهم. ما معنى بعض المصطلحات كالدولة المعادية الوارد في الاتفاق؟ 
تعجبت في الحقيقة، لماذا سمي ما كتب باتفاق، في مضمونه وابعاده ابعد من الاتفاق، في ابعاده السياسية والاقتصادية والامنية ابعد بكثير منه وهو اقرب الى معاهدة.. وهذا ما لفت نظري في "الكتاب الابيض" حيث قال: طالب المفاوض اللبناني ان يكون الانطلاق من اتفاقية الهدنة، وطالب المفاوض الاسرائيلي ان نضع معاهدة سلام. واخيرا تم الاتفاق على وضع اتفاق امني يحل محل معاهدة السلام التي طالبت بها اسرائيل. غيرنا معاهدة السلام واستبدلناها باتفاق امني، ولكي بقي المضمون، كل المضمون وهو مضمون معاهدة وليس مضمون اتفاق. يظهر ان المفاوض اللبناني اراد ان يعنون بكلة اتفاق، لانه في الواقع كلمة اتفاق تعطي معنى اخف وطأة من كلمة معاهدة. قد يظن البعض ان الاتفاق هنا يأتي قانونا من ناحية التوقيت ولكن بين التوقيت والوفاق بعد الغبراء عن الزرقاء. 
اما الملاحظة التي اقف عندها هي كون الاتفاق الحالي هو تطوير لاتفاقية الهدنة، فمن باب عدم التكرار لا اريد ان اكرر ما قاله الزملاء. ولكن يستوقفني كلمة ما معنى الدولة المعادية في الاتفاق؟ فقد جاء في الملحق التفسيري تحت رقم 6 يفسر المادة تحت رقم 6 من الاتفاق ان كلمة الدولة المعادية هي اي دولة ليس لها علاقة دبلوماسية مع اسرائيل تصنف بالنسبة للبنان دولة معادية. 
ولما كان نصف دول العالم غير معترفين باسرائيل، فالمفروض بالنسبة للبنان اليوم هو ان يعتبر تلك الدول من الدول المعادية. 
دولة الرئيس، 
منذ الاربعينات ونسمع في لبنان نغم الحياد، وشد وتر هذا النغم في الثمانينات، واعيد طرحه بعد الاحداث مباشرة، وهناك مطالبة بتحييد لبنان، بتحييده عربيا ودوليا. من سياق هذا الاتفاق ومن مراجعتي للمواد 4، 5، 6، 7 منه يتضح لي ومن الناحية القانونية بالذات ان لبنان وضع بموجب هذا الاتفاق على عتبة الحياد الدولي. ذلك ان الحياد بمفهومه التقليدي وبموجب القانون الدولي العام، يتطلب من الدولة المحايدة شروطا واحكاما. اهمها الامتناع، عدم التحيز، عقد اتفاقات اقتصادية مع كل المحاربين، عدم انتهاك حرمة الدولة المحايدة من خلال كل هذه القواعد، ان من حيث الموجبات او من حيث الحقوق والتي تفرضها القوانين الدولية على الدولة المحايدة، هذه القواعد نراها متجسدة اعتبارا من المادة الرابعة حتى المادة السابعة في الاتفاق. 
لا اريد ان أكرر مواد هذا الاتفاق، ولكن يكفي ان اقول حسب المادة الرابعة الفقرة 3 ب نفترض جدلا ان فعلا لبنان لا يزال عضوا في جامعة الدول العربية، ومقر هذه الجامعة الان تونس، لنفترض جدلا ان تونس اعلنت الحرب على اسرائيل او العكس هو الصحيح، يحظر على لبنان اية مساعدة حتى ولو كانت مواد غذائية او غير غذائية لاي دولة تحارب اسرائيل. 
اذا اراد لبنان لاسباب امنية، ان يستعين ببوليس بلدي من تونس لا يقدر. اية مساعدة لضبط الامن في لبنان. فعليه أن لا يستعين بقوات امنية من اية دولة ليس لها علاقات مع اسرائيل. 
نريد استقلالية القرار اللبناني بغض النظر اذا كانت هذه الدولة على علاقات مع اسرائيل او غيرها. على كل حال اقول هذا الكلام فقط يا معالي الوزير ويا دولة الرئيس لالفت النظر انه عندما نريد ان نتوسع كثيرا، بل نلجأ الى التفسير الضيق ولا ان نلجأ الى باب الاجتهاد او القياس او الاجماع حتى لا يفلت منا لبنان نهائيا ولا نعود نعرف هوية لبنان. 
اما فيما يتعلق بالموضوع الثاني وهو البعد الاقتصادي. ورد في المادة الثامنة وفي موضعين من هذه المادة: 
أولا: تهتم لجان الاتصال المشتركة بصورة متواصلة بتطوير العلاقات المتبادلة بين لبنان واسرائيل، بما في ذلك ضبط حركة البضائع والمنتوجات والاشخاص والمواصلات الخ... 
والفقرة 2 من المادة الثامنة تنص على ما هو اخطر، خلال ستة اشهر من جلاء القوات الاسرائيلية عن لبنان عبر لجنة الاتصال يباشر وبنية حسنة لاقامة اتفاقات اقتصادية تشمل السلع والمنتوجات وذلك على اساس غير تمييزي. 
وهذا في منتهى الخطورة، لانها تعتبر في نظري اخطر مادة وردت في هذا الاتفاق في المادة الثامنة. اقول قد تكون الحكومة أنها سوف لن تقدم على هذا الاتفاق بعد ستة أشهر، ولكن افهم من ذلك اذا كان في نية الحكومة عدم الاقدام على مثل هذا الاتفاق، فلماذا اعطينا لهذا الاتفاق وضعا تمييزيا؟ يمكن ان تقول الحكومة في هذه الاتفاقية انه في خلال مدة الستة اشهر نفكر في اقامة اتفاق اقتصادي ونقف عند هذا. انما النص يأتي فيعطي لهذا الاتفاق وصفا اقتصاديا ووصفا قانونيا على الاساس غير التمييزي. ماذا يعني الاساس غير التمييزي؟ يعني ان لبنان لا يستطيع اذا ما اقدم على عقد اتفاق تجاري او مالي او اقتصادي بشروط خاصة وتسهيلات معينة، فان اسرائيل وتلقائيا تستطيع ان تستفيد من هذه الشروط. ولا يحق للبنان ان يوقع مع اسرائيل اتفاقا اقتصاديا لا يتضمن الشروط الحسنة التي وقعها مع غيرها. وهذا لا يجوز بالطبع. 
للبنان علاقات اقتصادية مع الدول العربية باعتبار السوق العربي هو سوق الاقتصاد للبنان، فاذا وقع لبنان اتفاقا اقتصاديا مع المملكة العربية السعودية بتسهيلات معينة، فلبنان يحصل من المملكة العربية السعودية على البترول، يحصل منها على تشغيل ثلاثماية الف مواطن لبناني يعملون فيها، ويحصل ايضا من المملكة العربية السعودية على وفاء السعودية له، يحصل منها يا دولة الرئيس على رفيق الحريري الذي هو من ابيض يد وانقى سريرة، وضعنا على صدره وشاحا من يد فخامة الرئيس، هذا من فوق، اما على الارض فنعتناه بأرزل النعوت ووصفناه في الصحف بالمشبوه وان اعماله مشبوهة ولم يتحرك معالي وزير الاعلام ويكلف نفسه ملاحقة الامر كي يعالج هذا الموضوع صحفيا وذلك من باب الحكمة والتزاما بشرف الصحافة. 
ماذا سنقول يا دولة الرئيس في معاملتنا الاقتصادية مع الدول العربية وغير العربية اسباب هي محض لبنانية، نصدر مثلا الخضار والفاكهة لمصر ونستورد في المقابل سلع اخرى، نصدر لها التفاح وتعطينا بالمقابل خضار. ماذا تأخذ من عندنا اسرائيل حتى نستورد منها الخضار والفاكهة. 
دولة الرئيس، 
على اية حال فان تحدثت في هذه المواضيع الاقتصادية، وغير الاقتصادية، فلانني اعلم يا دولة الرئيس ان المفاوض اللبناني هو مفاوض عنيد، ولو بات ليلة في حيفا لتداوى من السكري. ان المفاوض اللبناني العسكري كان على مستوى المسؤولية وعلى مستوى مشرف. لقد سمعت بالامس من مصادر اجنبية يتكلمون عن ضابط اقسم اني لا أعرفه يقولون بأن اسمه عباس حمدان، فان الاندية العسكرية العالمية تتحدث عن هذا الضابط وتقول: هذا الضابط اللبناني كان يدافع لدرجة ان احد المفاوضين الاسرائيليين قال له من كسب المعركة نحن ام أنتم. نحن نفتخر بهذا الضابط ونفتخر بالمفاوض اللبناني، ولكن اسمح لي يا دولة الرئيس لاقول ان المفاوض الاقتصادي كان غائبا او غيب او تغيب لست ادري... وعلى كل فان تكلمت عن الناحية الاقتصادية فلاني وجدت ان المفاوض اللبناني قد سقطت منه اوراق لبنانية، بعضها على الخط الاحمر والبعض الآخر خارجه او من دونه، ولما رحنا نلملمها وجدنا ان الاوراق التي هي دون الخط الاحمر هي اوراق اقتصادية. ان تكلمت في هذا الموضوع فمن اجل ان اضع هذه الاوراق على الخط الاحمر ومن اجل ان يكون تفسير الاتفاقية هو لمصلحة لبنان لا ان يكون ضد لبنان. 
واخيرا يا دولة الرئيس، انا مع الاتفاق من حيث المبدأ، وعندي ان لا بديل عن الاتفاق الا الاتفاق، انا ضد الذهاب الى مجلس الامن وانتظار القرارات من 242، 509، 610 حتى اصبح عددها اكثر من صور الفعاليات المنتشرة على الجدران. 
لكني لست مع الاتفاق في ابعاده الاقتصادية والامنية، واعلم ان للاتفاق ثمن، ولا بد من دفع هذا الثمن، واذا كنت مع الاتفاق من حيث المبدأ يا معالي الوزير... الا انني لست معه من ناحيتين: شكلية وموضوعية. 
اما الشكلية: فاني كنت آمل ان لا يعرض هذا الاتفاق على المجلس لابرامه الان، طالما أن الحكم ليس بنيته الاقدام فورا على عملية الابرام والتبادل بعد ابرام المجلس له. بل ان الحكم سيعرضه ولمرة واحدة على الجميع، وعلى العرب بشكل خاص، اذا وجدوا بديلا لهذا الاتفاق وهذا من المستحيل، فينظر المجلس حينئذ في هذا البديل مع ان هذا احتمال مستبعد اما اذا لم يجدوا البديل وهذا هو الواقع سيلجأ العرب للتحرك، الى التفهم والتفاهم، الى الاقناع واقناع من يلزم اقناعه بدافع من القومية العربية التي بها ينشدون، وعندئذ يعود الاتفاق على المجلس ويصادق عليه بالاجماع. 
المفروض على المجلس ان يبرم الاتفاق واسمح لي يا معالي الوزير ان اقول: بأن المفاوض الاميركي طلب ذلك. ان المفاوض الاميركي أو الرأي الاميركي او السياسة الاميركية من رأيها ان يتم ابرام الاتفاق من قبل المجلس بالسرعة الممكنة. 
وزير الخارجية: كلا، كلا، خلصنا من القصص، في قرار لبناني، ارفض هذا الكلام ولا استطيع القبول به هذا يحرجني شخصيا لا ارضى به. 
الرئيس: ارجو هدوء الاعصاب، معالي الوزير ما في شك أن الدم موجود ووطني وحار ولكن هناك فارق بين فورات الدم وهدوءه. 
جميل كبي: وكنت اتمنى على المفاوض الاميركي ان يقوم بدوره، مثلما يعمل بعجلة على انهاء الوضع في لبنان، عليه ايضا ان يساعد لبنان من خلال بعض الدول المؤثرة والتي باستطاعتها مساعدته وان تعني بالقضية اللبنانية مباشرة او بشكل غير مباشر. 
هذا ما كنت اريده يا معالي الوزير. 
اما من الناحية الاخرى، فأقول بصراحة بأنني خائف على لبنان وعلى مستقبل لبنان. 
الرئيس: كلنا خائفون يا دكتور. 
جميل كبي: اني خائف يا دولة الرئيس من خلال الممارسات التي نشهدها يوميا في منطقتنا المحررة من لبنان، وان كنت انا خائف لاني أعبر عن خوف من امثل في المنطقة، كلنا خوف، نسمع اشياء ونرى على الارض اشياء اخرى، فبات المواطن يخاف ويقول شعارات وشعارات اذا كان هذا الشيء قبل الاتفاق، فما هي حالنا بعد الاتفاق. وصرحنا بذلك اكثر من مرة، والرئيس سلام صرح في الجلسة السابقة بكلام عبر فيه عن شعور الخوف عند المواطنين، ويبدو ان كلامه ذهب للقطاع الخاص ولم يذهب للقطاع العام. اننا نشاهد في كل يوم، ومن موقعنا كنواب يقابلنا في كل يوم، في كل ساعة عشرات الاشخاص يراجعون ويراجعون وهذا من حقهم، الا ان المراجعات الاخيرة التي كثرت في الاسابيع المنصرمة، كانوا يراجعون فيها عن ابن مخطوف، عن زوج معتقل، عن تهديد ووعيد، عن استدعاء، يراجعون. وعندما كثر هذا الشيء برز المواطن يقول: في المنطقة التي انا امثل هل انا من فئة اولى ام ثانية في هذا البلد، وهذا ما دعا برئيس جمعية المقاصد الاسلامية خلال المهرجان الذي حضره فخامة الرئيس ان يقول: نحن هنا في لبنان نرفض ان نكون من مواطني الدرجة الثانية، نحن شركاء، نحن من الفئة الاولى، نحن من لبنان. 
انا اعتبر ان جمعية المقاصد تمثل كل لبنان، كل مخطوف في لبنان، كل محجوز حريته، لان رئيس هذه الجمعية لم يكن يتكلم باسم المسلمين فقط بل يتكلم باسم كل المواطنين، باسم كل الشرفاء في لبنان. 
اكتفي بانهاء حديثي بما قاله رئيس جمعية المقاصد وهذا شرف لي. 
اقول عند مجيئي صباح هذا اليوم الى منزل دولة الرئيس سلام وقف على باب سيارتي اشخاص افتكرتهم يطلبون حاجة فقلت لهم: ماذا تريدون؟ قالوا: علمنا انك ذاهب الى المجلس فاذا وصلت بالسلامة... اقرأ النواب السلام وقل لهم باسمنا اعطونا الامان والاطمئنان وخذوا منا كل ما تريدون واكثر. 
- تصفيق - 
    
الرئيس: الكلمة لحضرة النائب المحترم الاستاذ ادوار حنين. 
ادوار حنين: دولة الرئيس، حضرة السادة الزملاء، 
ان ما في عقل مار توما الاكويني ومار يوحنا فم الذهب والقديس اوغسطينوس ولا بعقل علي بن ابي طالب وابي حنيفة وجعفر الصادق، وحتى ولا بعقل ابي سفيان وعمر ابن الخطاب ومعاوية، ولا في عقل بسمارك وتشرشل وديغول، بل بقلب ام من لبنان، بقلب اب من لبنان، وبقلب طفل لبناني وبقدر ما استطيع اتوجه اليوم اليكم. 
فرب بالقلب ابعاد تقصر دونها العقول، وقد تكون الساعة احوج ما يحس منا الى ما يعقل، ان لبنان في اتون نريد ان نطلع منه، اننا وشعبنا في جحيم نريد منها امتلاكا. فالزملاء الذين رأوا ان الاتفاق المكتوب المعقود بيننا وبين اسرائيل لا يطلع من اتون ولا يخمد نار الجحيم، افلا يرون على الاقل ان هذا الاتفاق هو خطوة لا بد منها للخروج من الاتون ولاخماد نار الجحيم وانه الخطوة المحتمة الواجبة الوجوب، الخطوة التي ليس لنا عنها بديل. 
فلماذا الاصرار على رفضها، ولماذا التشبث بالبقاء في النار الاجيج لو ان الامر يطولنا وحدنا، انت وانا يا زميلي كلنا احرار في ان نذهب الى ما نريد. فمن انت ومن انا اتجاه حق الانسان في الحياة ان لم نكن من العاملين لايالة الانسان حقه، من انت ومن انا في لبنان ان لم تكن انت واكون انا معك يدا واحدة من اجل تأمين الهناوة فيه، هناوة لبنان واللبنانيين حالة مطلوبة منك ومني، فان كنا احرارا في اختيار الطريق اليها فاننا لمرغمون على تأمين هذا الاختيار، وانه اختيارنا ولن نقبل ان يحل محلنا احد في هذا الاختيار او يشاركنا فيه احد، الا اذا كان هذا الاحد قد اختار ان يكون اختياره دعما لنا وتقوية لاختيارنا وان يكون اخذا بيدنا للاستمرار صعدا في سبيله. 
أيها السادة الزملاء، 
لو شئت ان اجمع كل ما قيل في المفاوضات التي جرت بيننا وبين اسرائيل وفي الاتفاق التي جرى بينها وبيننا، لبنيت بهذا المجموع هرما. ولو شئت ان اجمع كل ما قيل تعليقا على تلك المفاوضات وهذا الاتفاق لبنيت بما يجمع منه هرما آخر لا يقل علوا عن اخيه، ولكن العمل الذي اسعى اليه امامكم هو اكثر تواضعا، واوفر قدرة على التواصل. 
امامكم ايها السادة جميعا، من هي اسرائيل؟ ما هي مصالحها وغاياتها؟ نعرف كيف تصل اسرائيل الى اهدافها، نعرف كيف تفاوض... نعرف كيف جرت مفاوضات كمب دايفد. ومفاوضات القدس والقاهرة، والمفاوضات التي تجري من وراء الستار، ونعرف ماذا تريد اسرائيل من لبنان، ونعرف على الاخص حالتين اسرائيليتين لا بد من التوقف عندهما: 
الاولى: ورد التعبير عنها في البرافدا السوفياتية تاريخ الثاني من ايلول سنة 1964 بما نصه: 
"عندما يدرك الانسان بفضل تضحيات جسيمة مقدارا من الامان وان يسيرا، يكون من البلاهة ان هو قبل ان يعود الى حدوده السابقة". 
الثانية: اسرائيل ليس فقط انها لا تعين لنفسها حدودا على الارض نهائية، بل هي تصر على تعيين حدود الممارسات التي تسمح ولا تسمح هي بها لدول الجوار كالعراق والاردن وسوريا ولبنان. 
اننا نعرف كل ذلك، فليس بيننا غبي ساذج واحد، كل منا قرأ ما لا يقل عن عشرة مجلدات في القضية اليهودية الصهيونية الاسرائيلية، وليس على واحد منا ان يكشف عن نيات اسرائيل لواحد آخر منا. ولكننا نعرف قبالة ذلك اننا نريد ان نحرر ارضنا من الاحتلال الاسرائيلي ومن اي احتلال آخر. ونعرف مقدار ما يصلنا اليه مع اسرائيل في هذا السبيل. فلتعطنا سوريا مقدار ما اعطتنا اسرائيل، وليعطنا الفلسطينيون بالمقدار ذاته فنصبح على طريق التحرير الحقيقي ويكون للخلاص الذي نطلب. 
هذه واحدة من كلمات سبع اردت ان اقول. 
اما الثانية فهي في موضوع الانسحابات: 
فالانسحابات يجب ان تكون لترتيب الدخول، انسحاب الفلسطينيين أولا والسوريين ثانيا ثم انسحاب الاسرائيليين كما في الوعود وفي العهود وكما في الواجب. واذا انسحب الاسرائيليون اولا عاد الفلسطينيون وعاد السوريون الى مصالحهم وبقي لبنان في مكانه ونرى ان السعي الى الانسحابات جر الى التخوف من حرب مقبلة، فبعد كل ما نعرف عن اوضاع الجبارين عن ويلات الحروب النووية، عن التصاريح المتبادلة بين البيت الابيض والكرملين، نعرف أننا لا نزال في مرحلة عض الاصابع وانها مرحلة ستطول اذ ليس بين المتعاضين من سيقول آخ ان الحرب لن تقع، يقول العارفون، اما ان هي وقعت فستدور رحاها على لبنان ومع ذلك كل ما سيحدث افضل لنا مما هو حادث الان في ظل الاحتلالات الثلاث. 
الكلمة الثالثة في الموقف الغربي من هذا الاحتلال. 
الى الاشقاء العرب فنقول: من جر لبنان الى ههنا هو التسلل الغريب، البغددة الفلسطينية، الاغضاء العربي فالاهمال الاخوي، طالما حصل كل ذلك بارادة عربية ننادي فلا من يجيب؟ اذا لا بد من اخراج المحتلين بالوسائل التي نملك. التفاوض وحده وسيلتنا، فهو كل ما نملك، وهذا الاتفاق مرحلة لا بد منها في هذا التفاوض المفروض. 
الرابعة: جاء في المادة التاسعة من الاتفاق: يتخذ كل من الفريقين جميع الاجراءات اللازمة لالغاء القوانين والمعاهدات والانظمة التي تعتبر متعارضة مع هذه الاتفاقية؟ 
اتفاقية القاهرة التي بيننا وبين الفلسطينيين هل الغيت؟ بموجب هذا النص، وفي كل حال نريد لاتفاقية القاهرة الغاء دستوريا قانونيا اصوليا يجري اتخاذه في مجلس الوزراء ويوافق عليه هذا المجلس. 
الخامسة: الرجل الذي قال: "اعطونا السلام وخذوا منا ما يدهش العالم" والرجل الذي قال: "اللبنانيون ادرى بالذي يحوجهم والذي يريدون" من حق هذا الرجل على الاشقاء والاقرباء وابناء لبنان ان يطلب جوابا على سؤاله الذي طالما ردد في ضمن هذا المجلس وفي جميع المحافل. هل ان وجود خمسين مراقب اسرائيلي في ناحية من لبنان اشد علينا وطأة من وجود خمسين الف مقاتل اسرائيلي في مختلف انحاء لبنان؟ فان كان، يكن ما نريد وان لا، فلماذا وجب ان يكون ما لا نريد؟ 
السادسة: وهي الاخيرة، اني مع هذا الاتفاق، لا لان اتفاق، لان لا اتفاق جائرا عندما يكون الاتفاق بين اثنين، واحد منهما محتل والاخر خاضع لهذا الاحتلال، ولان هذا الاتفاق هو المدرسة الى السلامة والسلام. 
دولة الرئيس، ايها الزملاء، 
جعلت نفسي ضنينا لوقتكم فلن اطل، ولكني ضننت بنفسي ايضا اذ عملت بحكمة الامام علي الذي فيها يقول: "من قارع الحق صرعه" فرأيت انه ليس من الحق ان نمنع هناءة الحياة عن اهلها، ونحن ان فعلنا صرعنا حق اهل الهناءة، ويا ايها السادة الزملاء: ان ننصر الحق نصرنا الله معه وشكرا. 
الرئيس: ترفع الجلسة لمدة نصف ساعة. 
    
الرئيس: الكلمة لحضرة النائب المحترم الاستاذ حميد دكروب. 
حميد دكروب: دولة الرئيس، أيها الزملاء، 
ومن نكد الدنيا على الحر ان يرى
                             عدوا له ما من صداقته بد 
يمسك المجلس بقدر اللعبة،
واللعبة ليست حبة، انها قبة... شأن مصيري... في ان نكون او لا نكون. 
اذا اجازت الديمقراطية التنافس معارضة وموالاة، مصلحة الشعب، في اي شأن، فان روح الديمقراطية هذه، تحتم وحدة الصف والاجماع اذا تعرض وجود الوطن للخطر... وقد عودنا هذا المجلس، وقدره مواجهة الظروف الصعبة، ان يتخذ المواقف التي يمليها عليه الواجب الوطني، وها هو ذا اليوم امام واحد منها يتناول قضية الوطن برمته بقاء او زوالا، وطنا وكيانا ومؤسسات أو نتفا طائفية لا حول لها ولا طول... وحتى اشعار آخر، يبقى المجلس خشبة خلاص الوطن، وعصبه المتزن الهادىء الذي لم تعطبه الاحداث، وجمجمة العرب المفكرة التي بقدر ما اعطت لبنان حرصت على انتمائها العربي ورعته. 
أيها السادة، 
ثمة حقيقة تاريخية اثبتتها الاحداث المتلاحقة المعاصرة وهي ان اسرائيل في تخطيطها تسعى للهيمنة على المنطقة وابتلاعها وهي لذلك تعتبر لبنان المنطلق وبوابة العبور التي تمكنها من شرذمتها وتفتيتها. 
مواجهة مثل هذا المخطط مستحيلة الا بموقف عربي موحد وهذا ما نبهنا اليه في خارج المجلس وداخله منذ بدأت تتكشف ملامحه وتتبلور باتجاه لبنان وكانت مذكرته لمجلس الدفاع العربي المنعقد في القاهرة بتاريخ 1975/2/5 والتي طالب فيها بوضع استراتيجية عربية موحدة لمواجهة التحدي على الامة العربية من خلال لبنان عامة والجنوب منه خاصة. 
وقد سعينا وعلى امتداد المحنة- المؤامرة وراء الموقف العربي الواحد وعملنا على توجه الحكم آنذاك في هذا الاتجاه متعاونين في اطار التكتل النيابي المستقل والمجلس النيابي الكريم برمته مما حمل الحكم على المطالبة بانعقاد أكثر من قمة عربية بغية الوصول الى ارساء صيغة تعاون عربي تكفل الوقوف في وجه اسرائيل. 
ما هو المطلوب اليوم ايها السادة؟ هل المطلوب تكريس نجاح المؤامرة وترك الاحتلال يمعن تفتيتا في المنطقة بكاملها بدءا من لبنان؟ 
ان عدم التفاوض والاتفاق مع اسرائيل المحتلة يعني من الوجهة العملية والواقعية ابقاء الاحتلال واستفحاله، اي تكريس المؤامرة على المصير اللبناني والمصير العربي في آن معا. 
كان المنطق الوطني والقومي يحتم التفاوض مع اسرائيل لسحب قواتها فينقذ لبنان نفسه ويفوت على اسرائيل الاحتلال الذي يشكل موقعا هجوميا متقدما على الساحة العربية يهدد ارادتها بالتلاشي والاضمحلال. 
من هنا فان لبنان الوطن والكيان، خلافا لكل الدول التي خاضت الصراع العسكري مع اسرائيل واحتلت اراضيها يستحيل عليه ان يتحمل نتائج الاحتلال واستمراره. واذا كانت سوريا تستطيع الاستمرار بدون الجولان ويستمر الاردن بدون الضفة ومصر بدون سيناء فان لبنان لا يمكن ان يستمر بدون الجنوب... بل هو آيل للتلاشي. 
1) لان تركيبة لبنان الروحية والجغرافية تفترض لديمومته خلافا لتركيبة كل الدول العربية، عدم المساس بهذه التركيبة، ولان استمرار احتلال الجنوب يعني انهاء مرتكزات الشخصية اللبنانية الواحدة يعني انهاء لبنان. 
2) لان اسرائيل عملت وتعمل من خلال الاحتلال على تفتيت التركيبة اللبنانية. وقد لجأت الى زرع بذور الفتنة كما هو حاصل في الجبل ومارست وما انفكت تمارس التطبيع كما هو حاصل في الجنوب، وهل يعني التفتيت الا شرذمة لبنان الى نتف طائفية فهل يجوز قوميا القبول بهذه النتائج من النتف؟ 
ان اسرائيل ايها السادة التي احرجت دوليا اضطرت الى توقيع اتفاق مع لبنان تتعهد بموجبه الانسحاب من اراضيه، ولكن ما بين التوقيع والتنفيذ هو تماما ما بين الحياة والموت فأين هي المصلحة القومية الكامنة وراء رفع الاحراج عن اسرائيل واعطائها الفرصة التي تسعى اليها لكي تتحلل من تنفيذ مضامين الاتفاق فتبقى جاثمة فوق صدورنا ونصبح نحن العرب مسؤولين امام المجتمع الدولي عن عدم التنفيذ؟ 
ان الاتفاق الذي عقده لبنان مع اسرائيل يقضي بأن تكون الولايات المتحدة شريكا كاملا حتى في موضوع الاشراف على الامن في الجنوب، فهل هذا ينال من السيادة او من استقلال لبنان؟ واذا كان البعض يرى عكس ذلك فما هو البديل بنظره؟ 
لا ايها السادة... 
ليس البديل ان نقدم المزيد من الشهداء الضحايا الذين وظفتهم اسرائيل وقودا لاجتياحها. 
ليس البديل الاستمرار في جحيم الفوضى والتسيب والموت والقلق والضياع. 
اليس ظلما ان يطلب الى شعبنا ان يتحمل دون اي لقاء فوق ما تحمله طيلة سنوات المحنة العجاف؟ وهل في التاريخ الغابر والحديث محنة قست واشتدت وامتدت كمحنة لبنان؟ 
ليس البديل قرارا يحمل رقما جديدا يضاف الى سلسلة الارقام التي خصنا بها مجلس الامن وهيئة الامم. وليس الابقاء على ساحتنا ساحة نزاع واقتتال بين العرب. ليس من المصلحة القومية ذاتها وضع حد للنزف العربي على ارض لبنان؟ 
ان الاتفاق المطروح عليكم الان ايها السادة قد تبنيناه حكما ومجلسا في اطار اللجان واعتبرناه جوهر مسيرة الانقاذ وقالبها والطريق الوحيد المفتوح لسحب اسرائيل وتحرير لبنان من جميع القوات الموجودة على ارضه. 
ولا غرو ان يواجه مشروع الاتفاق رفضا من هنا ونقدا من هناك وتهديدا بالاماتة... هنالك والمؤسف ان اخصامه حتى الساعة لا يملكون خيارا بديلا ولا موضوعية سليمة في طروحاتهم وتحفظاتهم. 
لا يعني مجرد توقيع الاتفاق وابرامه انه نفذ او انه سينفذ. اذ ربما ادت المشاكل القائمة والمفتعلة في وجهه الى عرقلة هذا التنفيذ، ففي مثل هذه الحالة لا يمكننا ان نعد ذلك ربحا للبنان، كما لا نستطيع اعتباره خسارة عظمى... اننا فقط نكون قد كرسنا الضياع الذي عشناه منذ ثماني سنوات لا اكثر ونعيد انفسنا حمقا الى متاهات النفق المظلم من جديد... 
ومعنى ذلك ان الطريق مسدود، وان الامر ميؤوس منه، وان الحجة التي كنا سنخرج فيها اسرائيل افلتت من يدنا الى يدها ونكون كمن اذا طلب الحاجة فاذا ظفر بها اضاعها. 
لو كان التصدي والصمود الشعبي، ايها السادة، الحلم حلما قابلا للتحقيق والذي يعيد لنا الارض والكرامة لما تنكبنا عن اعتماد المركب الخشن في سبيل التحرير، رغم اننا منذ البداية اعلنا رفضنا للسلاح المتقزم، والتصدي المشرذم الارعن غير المتكافىء وسلاح العدو، لاننا آنذاك رأيناه اراقة للدماء بين الاخ واخيه على ارض الجنوب، وجريمة نكراء ترتكب في حق دماء الوطن والوطنية والعرب والعروبة، وانسانية الانسان. 
الا فليعلم الجميع ان اول مراهن على عدم تنفيذ الاتفاق هو اسرائيل وقد بنت معادلة قبولها له على اساس ذلك... فاذا كانت الخطة الكيسنجيرية في العهد الاميركي السابق قد هدفت الى تفتيت لبنان فان الحكم الاميركي اليوم يعمل في اطار خطة معلنة ترمي الى صون استقلال لبنان وبالتالي الى ارساء مقدمة الحل العادل (نوعا ما) في المنطقة بكاملها... اليس من المنطق ان نأخذ الامر بالجدية، ونعمل في سبيل تنفيذ الاتفاق؟ لان التقاعس والتردد واللغط باطلا وركالة عن تعديل أو تعطيل او شماتة واماتة يعطي الفرصة لاسرائيل المنتظرة منا هكذا مماطلة ومن العرب هكذا مماحكات ومزايدات فنجعلها بذلك تجني مكاسب مجانية لا عد لها ولا حصر. فلنحذر مغبة الانزلاق على قشرة المزايدات ونأمل ان يكون الاشقاء السوريون واعين لذلك حذرين من الوقوع فيه. 
فلا يجوز مثلا ان نكون نحن العرب الوسيلة التي تحتاجها اسرائيل لتطل على الرأي العام العالمي كدولة راغبة في السلام في منطقة الشرق الاوسط. 
ولا يجوز وطنيا وقوميا ان نتيح لها تحقيق اطماعها التوسعية من دون اية مسؤولية تجاه الرأي العام الدولي. 
كما لا يجوز في المفهوم القومي ان نلتزم العناد منطقا لنتيح لعدونا ان يأخذ ما يريد منا ويزود ترسانته بما تحتاج اليه من اسلحة اميركية وعتاد. 
كما اننا بدورنا ننبه الحكم ونلفته بأن المصداقية العربية تبقى ضرورة ملحة في اطار خطة تهدف لاحراج اسرائيل كما نلفته الى ان المصداقية الاميركية تبقى هي الاخرى مرتكز نجاح هذا الاتفاق... ولا نستطيع الحكم لها او عليها مسبقا. 
ان الواجب الوطني يقضي بوجوب المضي في الاتفاق حتى ابرامه وتوقيعه انسجاما مع النفس والا نترك مجالا للمماطلة والتنصل من المسؤوليات... هل من المنطق أن نترك للاميركيين المجال في حال صح معهم التردد وخبث المقصد ان يقولوا لن نكون نحن الاميركيين لبنانيين اكثر من اللبنانيين انفسهم، ويتوقفون عند هذا الحد من الاتفاق؟ ويردفون: "قلعوا شوككم بأيديكم". 
لا ايها السادة علينا الا نتخاذل عن اداء كامل التزاماتنا لاحراج عدونا كما علينا الا ننام على حرير الثقة بالموقف الاميركي رغم مناقبية الرئيس ريغان وصدق النزاهة. 
    
ان عدم متابعة الاميركيين لتنفيذ الاتفاق يعني: 
1) انهم كانوا وما زالوا وراء المؤامرة الكيسنجرية اياها الهادفة الى تفتيت المنطقة العربية وفي مثل هذه الحال يكونون قد اكتفوا بتوظيف الاتفاق خدمة لمصالحهم الانتخابية. 
2) ان نواياهم لم تكن سليمة منذ البداية. اذ كيف يقتضي اخراج الفلسطيني والسوري والاسرائيلي من بيروت الغربية حوارا شاملا مع جميع الفرقاء ولا يقتضي موضوع تحرير كل لبنان مثل هذا الحوار الشامل ومع الجميع... وبصورة خاصة مع الاتحاد السوفياتي والاشقاء السوريين والفلسطينيين لتبديد مخاوفهم؟ شيء مهم نبه اليه دولة رئيس المجلس في لقائه مع المجموعة الاوروبية في ستراسبورج. 
ايها السادة... دولة الرئيس، ان احراج الشريك الكامل الاميركي والتلويح له بالموقف اللبناني الواجب اتخاذه في حال تخليه وعدم متابعته امر لا بأس به ونحن نأمل في الا يحكم العرب اعصابهم وسوريا منهم على وجه الخصوص ويفوتوا على اسرائيل الفرصة باستعادة الذرائع اياها تحقيقا لاطماعها في لبنان... لبنان الذي اثبت انه على صعيد انتمائه الى محيطه اكثر عروبة من اي فريق على الساحة، وبرهن للانسان العربي الذي يراقب، انه ابن بجدتها جمجمة تفرز الايجابيات اليتيمة ساعة تكون الساحة للعقل والمنطق، وساعة نتحرر من قيود الارتهان وسلطان المال واغراءات الشيطان. 
مصلحة العرب والعروبة من محيطهم الى خليجهم ان يبقى لبنان وطنا عربيا... وعروبة لبنان رهن ببقائه... اذا زال زالت وان بقي بقيت... فان عاد العرب الى عقولهم وخلوا الى ضمائرهم لا الى شياطينهم ساعدوا وساندوا لبنان ومشوا معه في مشروع الاتفاق للسلام، محافظين على بقائه وحريصين على عروبته. 
الجميع ايها السادة يلعب اوراقه على المكشوف وهي اوراق ربما كانت رابحة أو خاسرة... والوحيد الذي يلعب ورقة حياته او موته هو لبنان... وهذا ما يقتضي منا عدم التمييز بين منطقة واخرى، فالموضوع الاهم الذي يجب ان يوحدنا الان هو بقاء لبنان او زواله واستطرادا اذا هزم لبنان لا سمح الله وتشرذم فالضحية الاولى تكون الجنوب والشيعة منه بشكل خاص... سنكون كبش المحرقة اول من قضى وسندفع الثمن العاجل وسيتوالى الباقون منتظرين القضاء المبرم كل في حينه ان على الصعيد اللبناني أو على الصعيد العربي. 
لذلك ايها السادة فاننا عندما نتفق واسرائيل اليوم على الانسحاب نكون بموجب هذا الاتفاق قد قمنا بعمل قومي عربي فريد، لان تحرير ارض عربية واعادتها حرة كباقي الاراضي العربية الاخرى هو بحد ذاته قضية عربية قومية... كما ان التسبب باحتلال ارض عربية جديدة والحاقها بالاراضي العربية المحتلة وتركها في يد العدو مؤامرة على القضية والقومية العربية... صحيح ان اسرائيل كان لها مكاسب اتاحها لها الاتفاق لكن الاصح اننا اعطينا ما لا يمس سيادة ولا كرامة ولا عزة وطنية او عربية في اطار ما وضعناه وسميناه بالخطوط الحمر. 
دولة الرئيس، ايها الزملاء، 
لا مبرر لطلب اسرائيل للتزامن السوري بالانسحاب لان هدفها المعلن قبل وبعد الاجتياح هو امن شمالي اسرائيل ولواء الجليل بالذات، الامر الذي يتحقق بالترتيبات والاجراءات المتفق عليها في اطار المنطقة الامنية. لذلك فاننا نطالب الحكم اليوم الضغط على اميركا وهي الشريك الضامن لهذا الاتفاق والمسؤول عنه على المستوى الدولي وجعلها تنتزع من اسرائيل هذه الذريعة التي لا مبرر لها على الاطلاق سيما وان منطق الحكم في ذلك منطق سليم وطلبه قابل للتنفيذ لانتفاء اي اشارة في اي بند من بنود الاتفاقية الى هذا الربط والتزامن بين اسرائيل وسوريا. 
وهنا لا يسعنا الا القول ان سوريا عندما ترفض التزامن في الانسحاب فانها تسعى وراء رفضها هذا لممارسة الضغط من اجل المصلحة المشتركة بين البلدين الشقيقين للحؤول دون مزيد من المكاسب الاسرائيلية الامر المتصل بالمصلحة القومية والسورية اللبنانية وفي هذا المجال فاننا لا نشك لحظة انه في حال جلاء القوات الاسرائيلية ان سوريا لن تبادر فورا الى سحب قواتها من الاراضي اللبنانية. 
ألا لا يزايدن احد علينا قوميا، لان القومية العربية تفرض عدم الخضوع للمؤامرة، وان عملية ترك اسرائيل تحتل الجنوب من لبنان الذي كان وما زال مطمعها الاساسي هو الخضوع بعينه، بل هو المؤامرة ذاتها وليس ذلك من الوطنية والقومية والعروبة بشيء. 
ايها السادة، 
نعود فنلفت الحكم اخيرا الى وجوب التدقيق في بعض بنود الاتفاق التي تتناول المنطقة الحدودية "ب" على صعيد اللواء الاقليمي من الجيش الذي سيرابط فيها... هذا اللواء سيضم جماعة سعد حداد وفريقا من ابناء المنطقة فقط وعناصر الانصار وزمرة اخرى اطلقت عليها اسرائيل اسم "الحرس المدني". 
نحن ضد "الحرس المدني" ضد هذه المحاسيب العميلة التي تولت اسرائيل منذ دخولها المنطقة امر تدريبها ورعايتها وتسليحها وفرضها على البلاد والعباد وضد الحاقها باللواء الاقليمي المذكور لاننا نرى فيها عودة اسرائيل من الباب العريض الى فرض ما تشاء ومن تشاء وتحويل المنطقة الى (جدار طيب) جديد بفعل هذا التواجد المفروض عمالة والذي يتلطى بالشرعية ويتغطى بالاتفاق ليجعل من المنطقة هذه منطلقا لتحركات مدروسة باتجاه المناطق اللبنانية الاخرى. 
اما عناصر الجيش اللبناني الذين غلبوا على امرهم ابان الاحداث فلا مانع لدينا من الحاقهم بالواء المذكور وعفا الله عما مضى. 
قدر هذا المجلس ان يمثل قدر الشعب في الظرف الصعب وقد اثبتم انكم لذلك اهل، فلم تهن لكم عزيمة، ولم يرهبكم سلاح او يغركم مال، وكنتم انتم وما زلتم خشبة خلاص هذه الامة وها انتم من جديد امام شأن مصيري ولا اكبر، يتطلب منا الحزم والعزم والحكمة. فليكن الموقف واحدا موحدا من الاتفاق ولنكن الاطلالة على العرب والدنيا كلها اطلالة الجبهة المتراصة الواحدة التي تقرر لنفسها بنفسها ما تراه يخدم المصلحة الوطنية ولا يمس بالمصلحة القومية ومصالح الآخرين. 
قبلناه وهل عار اجبني
                   خلاصك، ام نكوص العرب اجدى
فلو كانت لهم في الساح باع
                  لما كان اتفاق او تبدى
ولم يك ذاك عن طوع ولكن
                 لعمرك لم نجد من ذاك بدا
كمجهود تعاظم اكل ميت
                فلما اضطر سار اليه شدا 
-تصفيق- 
والسلام عليكم. 
    
الرئيس: الكلمة لحضرة النائب المحترم الاستاذ نديم نعيم. 
نديم نعيم: زملائي الكرام، 
بعد ان تعاقب الخطباء والمفكرون والشعراء على هذا المنبر منهم من ايد الاتفاق منهم من عارضه لم اعد اجد ادنى حجة ادلي بها لاقول عارضوا او وافقوا على الاتفاق انني شخصيا مع هذا الاتفاق لقد اسميت هذا الاتفاق اتفاق الامل الاخير. لماذا اطلب منكم ان توافقوا لانه اذا لم توافقوا على هذا الاتفاق فقد يؤدي ذلك الى تقسيم البلاد الى اربعة أو خمسة اقسام الجنوب وعلى رأسه مندوب سامي اسرائيلي، الجبل او قسم من الجبل دويلة، البقاع او قسم من البقاع دويلة وعلى رأسها مندوب سامي سوري، الشمال وعلى رأسه ايضا مندوب سامي سوري، بيروت الكبرى وقسم من الجبل يبقى لنا فمنعا لحصول هكذا تقسيم علينا ان نوافق على هذا الاتفاق. قال الزميل زاهر الخطيب ان هذا الاتفاق لن ينفذ لان سوريا لن تنسحب من لبنان. انا اقول: علينا ان نقوم بواجبنا فنصادق على هذا الاتفاق، انفذ هذا الاتفاق فيما بعد ام لم ينفذ، ولا افهم لماذا لا تنسحب سوريا واي حجة لديها لعدم الانسحاب؟ 
كنا سمعنا على لسان مسؤولين امثال رئيس الحكومة ورئيس المجلس ان هناك وثيقة خطية موقعة من الجانب السوري تتعهد فيها سوريا بالانسحاب فأين هي هذه الوثيقة نطلب منكم اطلاع المجلس عليها. 
الرئيس: انا لم اقل ان هناك وثيقة خطية؟ 
نديم نعيم: اذكر دولة الرئيس بأمر وهو أنه عند اجتماع لجنة الدفاع الفرنسية بحضرتكم طرح عليكم احد النواب الفرنسيين السؤال الآتي: انكم تطلبون خروج اسرائيل من لبنان واما سوريا فماذا تفعلون بها، اجبتموه بالفرنسية: ان الجلاء السوري لا يشكل مشكلة فعندما نطلب من سوريا ان تنسحب من لبنان فانها تنسحب. 
الرئيس الاسعد: استاذ نعيم فرنساويتك احسن من فرنساويتي انك لم تفهم علي قلت للوفد الفرنسي ان سوريا قد دخلت الى لبنان بطلب من السلطة اللبنانية فعندما تطلب منها هذه السلطة ان تخرج لم اقل ان هناك وثيقة خطية... 
نديم نعيم: ان قضية الانسحاب السوري من لبنان هي مشكلة اهم واصعب من مشكلة الانسحاب الاسرائيلي. 
علينا ان نوافق على الاتفاق ان نفذ ام لم ينفذ اكان هذا الاتفاق باطلا ام كان صحيحا، الرمح في قلبنا والمسدس في رأسنا وتطلبون منا الا نوافق لسنا مخيرين على الموافقة على هذا الاتفاق، ملزمين غصبا عنا بقول المثل الروماني: الويل للمغلوب. 
قرأت الاتفاق فلم اجد فيه الويل هناك تنازلات ولكننا لسنا مخيرين. فلنفترض ان الاتفاق باطل انكم تشترون حريتكم بورق نقدي مزور هذا الاتفاق الذي تصوتون عليه اذا كان باطلا فما هو الضرر ان تصوتوا عليه... صوتوا عليه وبعدها نقول انه باطل عندما يصبح لدينا القوة الكافية نقول انه باطل لذلك لا أرى مندوحة من الموافقة على الاتفاق. 
زملائي الكرام سمعت على لسان دولة رئيس الحكومة ان الموافقة على الاتفاق هي مرحلة من مراحل الاتفاق وانه يبقى هناك مراحل منها تبادل الوثائق وغير ذلك من الامور التي تتبع هذا التبادل انا اقول كلا ان موافقتنا على هذا الاتفاق هو المرحلة الاخيرة انه حكم نهائي على اسرائيل بالانسحاب ان المادة 52 من الدستور تقول انه بعد موافقة المجلس على الاتفاق يصبح مبرما يصبح حكما لا يحتاج الا الى التنفيذ لربما كان مصير هذا الحكم كمصير بعض الاحكام حاليا في قصر العدل اذ ان دوائر التنفيذ في أغلبية الاحيان لا تتمكن من تنفيذ الاحكام الموضوعة لديها قيد التنفيذ يبقى ان بيدنا حكم نهائي مبرم على اسرائيل بالانسحاب من الاراضي اللبنانية. 
أرادوا ان يربطوا بين الانسحاب الاسرائيلي والانسحاب السوري لقد راجعت الاتفاق من اوله الى آخره بندا بندا جملة جملة بل حرفا حرفا فلم اجد لا بالاتفاق ولا بملحقاته ولا بمواده التفسيرية اي بند يتعلق بشرط الانسحاب السوري ان تنفيذ الاتفاق من قبل اسرائيل ليس مشروطا بالانسحاب السوري يقولون ان هناك رسائل متبادلة بين اسرائيل ودولة اميركا تتعلق بالموضوع وان اسرائيل وجهت رسالة للولايات المتحدة الاميركية تقول لها فيها انها ليست مستعدة للانسحاب اذا لم تنسحب سوريا، فأجابتها الولايات المتحدة برسالة تقول لها: "الحق معك اذا لم تنسحب سوريا فلا تنسحبي" قد تكون الدولة اللبنانية على اطلاع على هاتين الرسالتين انما الرسالتان لم تعرضا على المجلس النيابي لذلك فنحن نوافق على الاتفاق وملحقاته فقط كما تسلسلت الينا في المجلس النيابي ولكننا لا نصادق على هاتين الرسالتين الغير معروضتين علينا ما هو مبرم هو الاتفاق وملحقاته واما الرسالتان فتبقيا مربوطتين باللذين ارسلاهما وتسلماهما فقط. 
ايها السادة اني ادعوكم الى الموافقة على هذا الاتفاق وقد أسميته اتفاق الأمل الاخير للبنان لانقاذ نفسه منذ ثماني سنوات ونحن نتألم ليس منا من عاش في الخارج وهو يلقي الكلام على عواهنه بل من عاش منا في لبنان وبالاخص في خطوط التماس في الكاليري سمعان مثلا انه يتحسس ما هي وطأة الجيش السوري والجيش الاسرائيلي وجميع الاشخاص الذين مروا بهذه المنطقة نود الخلاص وان المصادقة على هذا الاتفاق هو درب الخلاص نهاية درب الصليب لذلك أطلب اليكم ان توافقوا على هذا الاتفاق لان هذا واجبكم ان نفذ هذا الاتفاق ام لم ينفذ. 
(تصفيق) 
كلمة اخيرة اتوجه بها الى صديقي الدكتور زكي مزبودي قال الزميل في كلمته وقد استحسنت كثيرا كلمته وما قاله هو اننا نجري اتفاقا مع دولة قد تكون اكبر منافس بل اكبر عدو لنا لان بنيتها ان تحل محلنا في تجارتنا وفي اقتصادنا وفي الخدمات التي نقدمها للغير ولكنني اقول بربكم هل لنا خيار عما نفعل ليس لنا خيار نعلم جيدا ان سوريا هي متنفس لبنان يحد لبنان البحر الابيض المتوسط من جهة ومن جهة شاسعة سوريا واسرائيل حدود صغيرة بيننا وبين اسرائيل، سوريا هي متنفسنا ولكن مع الاسف ماذا فعلت سوريا لم تعاملنا معاملة الشقيقة لشقيقها، عاملتنا أسوأ المعاملة نمد لها يدنا فتصفعنا وتدوسنا وتنكل بنا لذلك ادعوكم الى المصادقة على هذا الاتفاق والسلام عليكم. 
(تصفيق) 
    
الرئيس: الكلمة لحضرة النائب الاب سمعان الدويهي المحترم. 
الاب الدويهي: دولة الرئيس، أيها السادة، 
اللهم اعطني نعمة المعرفة لاعرف نفسي ومصير شعبي واعرف من ثم الآخرين. 
اللهم مد بصيرتي بالنور لوطني لتنجلي الحقيقة اللبنانية التي هي مصداقية العرب، كل العرب. ويتمزق غشاء الحياة وبرقع الترهيب والتخويف وتتكسر كل الحواجز المصطنعة والحائلة دون استقلال الرأي والارادة اللبنانية المجسدة في ارادة هذا المجلس. 
اللهم لا تجعلني عبرة لغيري كما جعلت غيري عبرة لي، بل مدني بقوة الذاكرة، فالعرب لا يتذكرون ولا يقرأون، اما نحن فنقرأ يوميا على صخور نهر الكلب من هنا مر الغزاة، ولا ترم بجوهرة العرب لبنان بين اقدام الغزاة. 
الرئيس: ما اريد قوله انه بعد مناقشة الاتفاق بهذا الشكل، هل هنالك من رأي جديد يمكن ان يدلي به. انا اتحدى ان يكون هناك حجة لم ترد على لسان احد، فالحقيقة يجب ان يكون عبقري زمانه ليجد ما لم يقل. 
الاب الدويهي: اللهم اعطنا نعمة المحبة المرتبة التي تبتدىء بالنفس وتنتهي بالاخرين فيتعلم كل اللبنانيين هذه الامثولة. اللهم اجعل من الشعب اللبناني شمعة مضيئة لا تحترق لتنير طريق الجيران والاشقاء العرب التائهين بالشعارات ليبقى لبنان منارة رحمة بهم ومن اجلهم. 
ايها السادة، 
نهنىء المفاوض اللبناني لانه جمع العلم والحنكة والقدرة والفن العسكري والارادة الوطنية الصلبة حتى جاء الاتفاق صورة حية لارادة كل اللبنانيين. وهذا المفاوض ليس الله عز وجل فهناك نقص لانه من صنع بشري. وكم ذكرني هذا المفاوض بذاك المحتل ارضنا وما زال يحتل، بالوزير الفرنسي تاليران، كم كان يتحلى من دهاء هذا الوزير، فقد زاده المفاوض اللبناني حنكة ودراية وقوة حتى تمكن من نيل ما نال وجعل الاعتراف بالحدود الدولية اللبنانية دون ان يعترف لاسرائيل بأية حدود. 
نحن اذا ما قلنا عن الفلسطينيين، فقد كان لي موقف في آخر التمنيات عندما قلت: لم يبق للبناني في الجنوب سوى ورقة كتبت عليها هوية لبنانية. الارض للفلسطيني والسماء للاسرائيلي اتتذكرون ذلك ايها السادة، يوم قلت لكم من على هذا المنبر. 
اليوم في امكان الجيش اللبناني ان يطارد الفلسطيني في الجنوب، اما بعد ستة اشهر لن يكون بمقدور الجيش اللبناني مقاومة الفدائيين في الجنوب، هل تتذكرون ذلك؟ 
لقد كتب القدر المشؤوم لرجالات الاستقلال ان يستقبلوا مستضيفين الفلسطينيين العرب فجعلوا منهم احزمة للعواصم اللبنانية بدء بصور فصيدا، فبيروت فطرابلس، فحلبا، فبعلبك وزحلة لخطة في نفس يعقوب. 
اما اليوم فقد تكسرت تلك الماكينة الحربية التي كانت تريد القضاء على لبنان واللبنانيين وعلى وحدتهم فكان هذا الاتفاق. والذين يعارضون هذا الاتفاق ان يتذكروا كم كان شارع الفاكهاني عزيزا على اولئك الفلسطينيين. 
لذلك فأينما حلوا ان انظارهم ابدا على بيروت وعلى زاوية من زوايا الفاكهاني التي لا تساويها عواصم العرب. نحن بنعمة في بيروت والجنوب اليوم. ولكننا في الشمال والبقاع نتألم وتعتصر اكبادنا حزنا على ما نشاهد والبعض منا يشاهد التجاوزات، ونحن ايضا ماضون في هذه التجاوزات، ولكن لنتذكر ان فرنسا بعد حرب 1939- 1945 عانت ما عانته من جرائم اللاسلكية للذين ادعوا انه بفضل مقاومتهم السرية انتصرت فرنسا، ونسوا انه لولا ذلك القائد العسكري ايزنهاور لما انتصر الحلفاء يومئذ. 
ولقد كتب للذين عرفوا او عاصروا رجالات الاستقلال ان يساعدوا لبنان محررا من اولئك الذين اطعمناهم خبزنا وفرشنا لهم أهداب جفوننا لكي يناموا هانئين ويعودوا الى بيوتهم سالمين. 
لقد اعدنا وعلى رأسنا هذا القائد رئيس مجلس النواب "تصفيق" اعدنا الجمهورية الثانية بالرغم من التهويل والتهديد لهدم الكيان اللبناني، فانتخبنا الرئيس الراحل ومن بعده الرئيس الحالي وهدفنا هو في ان يبقى لبنان واحدا وان تستمر الشرعية فيه. 
هذا قدرنا ومن كان قدره هكذا يجب أن نسهل له الطريق وان نسهل للشرعية طريق الاستمرار والاستقرار، علنا ننعم نحن والاجيال القادمة من بعدنا بحياة هانئة وننام نومتنا الاخيرة ونحن مطمئنين على لبنان الواحد المستقل المستقر الحر. 
-تصفيق- 
أيها السادة، 
يقولون عن البدائل وهؤلاء يحبون المطالعة، وكلهم من الشمال حتى الجنوب يقتنون مكتبات كبيرة ليزينوا واجهاتها بتلك القرارات البدائل. لقد تمكنا والحمد لله بعون قائد السفينة الرئيس الشاب الشيخ أمين الجميل الوصول الى هذه الاتفاقية التي تصون كرامة كل اللبنانيين. 
وليعلم بعض العرب ان الاتفاق لا يمنع من التآخي العربي، ونحن كدولة مستقلة نرى أين مصلحتنا ونتجه اليها عندما وقعت المانيا معاهدة مع الحلفاء نظرت الى مصلحتها فقط وعندما وقعت فرنسا الاتفاقات فيما نص لم تنظر الى مصلحة بولونيا او تشيكوسلوفاكيا اللذين كانا مرتبطين ارتباطا عفويا مع فرنسا. 
ونحن لماذا يريدنا بعض الاشقاء العرب أن نكون ملكيين اكثر من الملك؟ 
اما ما يقال عن العلاقات الاقتصادية والخدمات العامة، فالدول العربية، مع تقديرنا ومحبتنا لها فقد تبين لنا انها اصبحت بغنى عن التبادل التجاري بالنسبة للمنتوجات الزراعية بيننا وبينها وارى ان يفتش معالي وزير الزراعة على أنواع جديدة من الانتاج الزراعي. 
اما عن الخدمات العامة وعن حاجة العقل والفكر اللبناني. 
فنحن اذا اسياد نعرف مصلحتنا، فلنتجه الى ما يمليه علينا ضميرنا الوطني ومصلحة بلادنا مع محافظتنا على الصداقة والاخوة التي تربطنا بالعرب. 
واختم كلمتي راجيا ان لا يكون هناك تصدع في الصف اللبناني، وان لا يكون هناك مؤيد وآخر معارض، فلنكن جميعا صفا واحدا لمصلحة كل اللبنانيين ليبقى لبنان منارة وشمعة مضيئة تهدي اللبنانيين والعرب والعالم كله الى المحبة والانسانية والسلام. 
    
الرئيس: الكلمة لحضرة النائب الاستاذ بطرس حرب المحترم. 
بطرس حرب: دولة الرئيس، حضرات الزملاء الكرام، 
لن اطيل الكلام ولن اكرر ما قيل انما قصدنا هو اعلان موقفنا من هذه الاتفاقية. 
لا يمكن لاي لبناني ان يرحب بهذه الاتفاقية على الصعيد النظري، فمن الصعب علينا كلبنانيين ان نرحب باتفاقية عقدناها مع من احتل ارضنا وعلى اتفاقية عقدناها في ظل ظروف طالما رفضناها، انما على الصعيد العملي وبغية انقاذ الوطن الضحية، وبغية انقاذ الانسان اللبناني وكرامته فلا بد من النظر الى الاتفاقية بموضوعية وتجرد لعلها تفتح بابا لنا من الامل فيستعيد وطننا كرامته واطفالنا ابتسامتهم ومجتمعنا فرصة الحياة الكريمة. ان لبنان لم يسع لهذه الاتفاقية بل ظروف فرضت عليه ادت الى توقيع هذه الاتفاقية، وقد يكون من المفيد ولو باختصار استعادة هذه الظروف لمعرفة ما هي الاسباب التي ادت الى توقيع هذه الاتفاقية. فبعد سماع الانتقادات التي قيلت في وصف هذه الاتفاقية يتخيل الينا وكأننا قد نسينا الاسباب التي اودت بنا الى المأزق الذي نحن فيه. 
فهل من الممكن ان ننسى المآسي التي عاشها لبنان؟ وهل يجوز ان نستبيح لنفسنا اليوم التنظير وكأن لبنان بألف خير وكأن المواطن بخير وازدهار؟ هل يجوز ان ننسى ونتناسى الايادي التي امتدت لتخرب لبنان وهي التي كان يفترض ان تساعد لبنان؟ هل يجوز ان ننسى او نتناسى التضحيات التي قدمها لبنان للقضايا العربية ودون اي بدل؟ هل يجوز ان ننسى او نتناسى تحويل لبنان الى ميدان اقتتال بين الاخوة العرب؟ هل يجوز ان ننسى أو نتناسى بأن معاهدة الدفاع العربي المشترك كانت حبرا على ورق لم يحترمها احد ولنا في ما جرى بلبنان اكبر دليل على ذلك؟ 
هل يجوز ان ننسى او نتناسى تدخل الدول العربية بشؤوننا الداخلية مخالفة بذلك ميثاق جامعة الدول العربية التي تدعو الى احترام السيادة الداخلية؟ هل يجوز ان ننسى اليوم ان حدود لبنان قد اخترقت وان حدودنا قد تقلصت الى باب القصر الجمهوري او الى باب الحكومة والمجلس النيابي؟ هل يجوز ان ننسى او نتناسى الاتفاقات التي عقدتها كل من سوريا والمقاومة مع اسرائيل عبر الولايات المتحدة لتخليص جيوشها من بيروت؟ 
هل يجوز ان ننسى او نتناسى ان بيروت قد دمرت من اجل غير ابنائها؟ هل يجوز ان ننسى ولا نزال تحت هذا الكابوس الحروب الطائفية في الجبل، والدويلات التي بدأنا نسمع كلاما عنها؟ هل يجوز ان ننسى او نتناسى انه عندما اوفدنا لاستطلاع رأي القادة العرب في المفاوضات مع اسرائيل سمعنا منهم اقرارا جماعيا بتقديرهم للمفاوضات لتخليص لبنان؟ 
هل يجوز ان ننسى او نتناسى التزام هـؤلاء جميعا "اي القادة العرب" باخراج المقاومة والقوات السورية من لبنان بعد الاتفاق؟ هل يعقل ايها السادة ان نكون قد نسينا كل ذلك؟ هل يعقل ايها السادة ان نكون قد نسينا صوت المدافع وهي لا تزال تسمع حتى الان والتي كانت تدمر منازلنا ونسمع من خلالها صراخ اطفالنا وعويل اراملنا وشبح التقسيم لا يزال ماثلا امام اعيننا؟ 
ايها السادة، 
ان الانتقادات النظرية التي قيلت في هذه الاتفاقية هي التي حركت كل هذه الذكريات واعادتنا الى ارض الواقع، فبالرغم من تغنينا ببعضها فلا يجوز ان نسمح لانفسنا بالتمادي في الانسياق لها، لأن ظروف لبنان وظروف شعب لبنان لم تعد لتسمح بأيديولوجيات ونظريات وعنتريات ودروس في العروبة والقوميات، فالاتفاقية موضوع بحثنا كرست حدود لبنان الدولية وهي حدود معترف بها من العالم بكامله ولا مجال للجدل حولها. والاتفاقية سترمي الى انسحاب اسرائيل من كل ارض لبنان كما وأعادت استقلالية وحرية القرار اللبناني وتعيد ايضا بسط سيادة الدولة على كل الاراضي اللبنانية وستضع بالتالي حدا للاقتتال الطائفي في اكثر من منطقة. 
وجاءت الاتفاقية بنتيجة مفاوضات عسيرة ومضنية مع دولة محتلة بمساعدة الدولة الوحيدة التي مدت يد العون لنا وهي الولايات المتحدة الاميركية، ونستطيع ان نقول بكل فخر ان لبنان لم يكن في المفاوضات ذليلا او مهزوما بل شامخ الرأس عنيدا في مواقفه محافظا على المبادىء التي التزم بها منذ الاساس. ان هذه الاتفاقية هي ما توصل اليها لبنان لتحرير ارضه دون التفريط بالتزاماته العربية، هذا مع العلم ان الكثير... الكثير من الدول الاعضاء في الجامعة العربية قد فرط في هذه الالتزامات. فلبنان دفع غاليا ثمن التزاماته أثناء المفاوضات، ولو اراد التفريط بها لا سمح الله لوفر عليه الكثير من الضحايا والكثير من الوقت والتدمير، ونتساءل بالمقابل عن التزام الآخرين تجاه لبنان بهذه المبادىء من عدم تدخلهم بشؤونه الداخلية الى احترام سيادته وارادة شعبه، الى المشاركة في الدفاع عنه عند تعرضه للاعتداء، الى الالتزام بالقرارات العربية الخ... الى القائلين بوجوب رفض الاتفاقية، نتوجه قائلين: أكان احتلال لبنان كل لبنان من قبل اسرائيل، وهم يعرفون امكانية حصوله آنذاك يبرر اتفاق استسلام وليس اتفاق جلاء القوات الاسرائيلية عن لبنان. اكان استمرار المجزرة في الجبل يبرر الاتفاقية؟ هل ان الصمود والنضال والانتحار هو الوسيلة لانقاذ لبنان ام لزواله نهائيا؟ ولماذا لم يصمد ويناضل من يدعونا الى الصمود والنضال؟ هل ان الدول العربية جاهزة متضامنة لدعم لبنان في عمل نضالي واسع المدى لتحريره؟ ما هي بدائل هذه الاتفاقية، ايها السادة؟ ايطلب من لبنان الجريح الضعيف ان يقدم ما لم يقدمه أخوانه العرب الاقوياء اصحاب المال والنفوذ؟ 
أيها السادة، 
من الطبيعي، في نظام كنظامنا ان تتوزع مواقف ممثلي الشعب بين مؤيد ومعارض فهو دلالة على صحة هذا النظام، ومن الطبيعي ايضا ان يكون رأي الاكثرية النيابية هو رأي الشعب اللبناني والامة اللبنانية، ومن الواجب ان يضم الموافق على الاتفاقية صوته الى صوت من يعارضها طالبا الى الحكومة التشدد في تنفيذ الاتفاقية والتأكيد على ما لفت اليه المجلس من خلال لجانه المشتركة، او من خلال هيئته العامة الى الملاحظات والتحفظات التي ابداها، انما من البديهيات ايضا ان يتوجه الشعب اللبناني عبر مؤسساته الدستورية الى كل دول العالم ويطلب الى الجميع الالتزام به تنفيذا لميثاق هيئة الامم المتحدة وميثاق جامعة الدول العربية فالجدل قائم حول ارادة الشعب اللبناني يجب ان يسقط بنتيجة قرارنا اليوم وسنضع العالم كل امام مسؤولياته. فلقد آن الاوان ان يستعيد شعب لبنان ارادته السليبة وان يفهم الجميع قريبا كان ام بعيدا ان لبنان بلد حر سيد مستقل، وانه لم يعد قاصرا بل اصبح بالغا لا يحتاج لوصاية او رعاية او رقابة او محاسبة. 
لقد آن الاوان ان نعلن عاليا ارادتنا بالحياة الكريمة، وبوجوب انتهاء الكابوس المخيف الذي تعرض له شعبنا فيستعيد لبنان كرامته ويستعيد شعبه حقه بالحياة. وشكرا. 
-تصفيق- 
    
الرئيس: الكلمة لدولة الرئيس صائب سلام المحترم. 
صائب سلام: لا ادري لماذا يأتي الشعر على لساني قبل أن ابدأ بأي كلام. فأقول: 
لو كان سهما واحدا لاتقيته
                                ولكنه سهم وثان وثالث 
وكدت ان اكسر الشعر وانظمه فأقول: ورابع وخامس وسادس وعاشر. كل هذا لا يجب ان يثني المؤمن عن ايمانه، المؤمن بربه وببلده. وهنا أردد شعر آخر: 
وان الذي بيني وبين بني ابي
                               وبين بني عمي لمختلف جدا
فان هم اكلوا لحمي وفرت لحومهم
                              وان هدموا مجدي بنيت لهم مجدا 
منهم القريب ومنهم البعيد، منهم من هو اخي وابن أبي في بلدي، ومنهم من هو شقيقي واخي وجاري، هذا له دوافعه وذاك له دوافعه، اخذكم جميعا بالمحبة. 
اسمحوا لي أن اعيد كلمة المحبة دائما، فمن دونها لا يقوم لبنان. بالمحبة اتفهم من يعارض هذا الاتفاق بتفاصيله او بمجمله، من يعارضه من اخواني في الداخل، منهم من هو مقهور، شاعر بالغبن والاجحاف وعدم المساواة فيجعله ذلك نافرا من كل امر بعيد او قريب. ومنهم من يبحث في شروط الاتفاق بتمحيص وشرح طويل منه القانوني والمنطقي ليتوصل الى ما لا يجوز التوصل اليه، ومنهم في مناطق لا أريد ان اقول شيئا اكثر من اني افهمه واعذره في موقفه وهو في تلك المناطق. 
اما الشقيقة سوريا وبعض اخواننا العرب الذين يأبون علينا ان نمضي بهذا الاتفاق فهم على خطأ، ولطالما دعوت في اول الطريق ولا زلت ادعو الى اخذهم بالمحبة، كما وادعو الحكم بالذات ان يأخذهم بالمحبة وسعة الصدر وابقاء اليد ممدودة والقلب مفتوح لنتعاون للوصول لما فيه مصلحة لبنان ومصلحتهم وخصوصا مصلحة سوريا. 
انا افهم حرص الشقيقة سوريا على سلامتها، يجب علينا جميعا ان نفهم ذلك، ولكني احب ان تسمع بأننا ايضا في لبنان حريصون على مصلحتها وعلى حمايتها قوميا. ان لبنان المعافى القوي المتحرر هو اقوى على المساعدة في حماية امن سوريا، من لبنان المحتل الضعيف المشرذم. 
-تصفيق- 
واميركا على حد قول القائل: "ويلي عليك وويلي منك يا رجل". نحن نأخذ على اميركا مآخذ لا حدود لها، وقد مر علينا في ذلك عشرات من السنين ولا زلنا وسنبقى، انما نجد ان الملجأ الاقوى لمساعدة لبنان اليوم في محنته هي اميركا. نلجأ ايضا الى اصدقاء آخرين في اوروبا في مقدمتهم فرنسا والمانيا وايطاليا وانكلترا والفاتيكان بالاضافة الى الدول العربية الشقيقة التي يجب ان نذكر ان الكثير منها يأخذ برأينا ويعطينا الدعم الكامل على قدر استطاعته لكن لاميركا القول الفصل مع اسرائيل ولاسرائيل قوة الضغط على اميركا. 
ورد على لسان الزميل جميل كبي ما تضغط به اميركا على لبنان، ومن ينكر ان اميركا طيلة مدة المفاوضات كانت ولا تزال حتى اليوم تضغط على لبنان. ولكن ليسمح لي ان اشهد امامكم وأمام الله ان رئيس لبنان وحكومته ووزير خارجيته بالذات كانوا اشد ضغطا على اميركا اثناء المفاوضات من ضغط هذه علينا. 
-تصفيق- 
لكن للضغط حدود، وللضاغط حدود، نحن وقعنا في محنة مضت عليها سنوات طوال، ولا يجوز لنا ان ننساها او نتناساها، وانتهينا اليوم الى ان اجزاء كبيرة من وطننا ليست في نطاق الشرعية، اذ تكاد تكون شرعية لبنان محصورة بما يسمونه بيروت الكبرى وهذا ليس على وجه التمام. 
كيف نخلص من ذلك؟ انا اكره عادة القول عن البدائل، لكن وجدنا وباقرار الجميع من شعب لبنان ونواب هذا المجلس بالذات ان نأخذ طريق المفاوضة وايدنا الحكم بذلك. وكان هذا التأييد لثقتنا بأن الحكم لن يفرط بحقوق لبنان وبالحقوق العربية. 
هنا يأتي البحث المطول اليوم، اي شيء جرى فيه التفريط، وبأي لم يجر فيه. لا احب البحث بالاتفاق مع انني احفظه غيبا... فقرة... فقرة، ومعنى... معنى... ولكن هو اتفاق بمجمله، علينا أن نأخذ به ونسير بالطريق السليم للوصول الى انقاذ لبنان، واما ان ننكره ونقع في شر البلية. واشارك زملائي النواب بالتشديد على الحكومة تشديدا قويا ودائما ومستمرا والحرص على تنفيذ الاتفاق لما فيه مصلحة لبنان. 
فكل اتفاق واكثركم من المحامين يعرف بأن الحرف والنص شيء والتنفيذ شيء آخر، فاذا صممنا وعزمنا على التمسك بحقوقنا يمكننا ان ننال بهذا الاتفاق اكثر مما فيه من هنات هي مجال للانتقاد. 
يسأل البعض من اخواننا العرب كيف تقومون بهذا دون استشارة العرب: ان هذا غير صحيح، لقد استشير جميع العرب بعلمي ومعرفتي واظنكم جميعا تعرفون ذلك. وعلى كل حال ان مصير لبنان امر بيد ابناء لبنان وتقرير مصير لبنان هو بيد اللبناني واللبناني وحده. 
-تصفيق- 
هاكم أخواننا الفلسطينيين الذين تعاطوا مع العرب على مدى سنوات طويلة فماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة بان العرب جميعا وبقرارات علنية ورسمية وتاريخية قالوا: ان ما يقبله الفلسطيني لنفسه نحن نقبله ونوافق عليه. فلماذا يختلف القول عندما يكون الامر متعلقا بلبنان؟ هل لان لبنان مستضعف، لبنان ليس مستضعفا. نعم: نكون مستضعفين في حالة واحدة، عندما نتشرذم، فيتمكن منا كل غريب او قريب ولا يكون هنالك لبنان. 
وعلى ماذا قام لبنان؟ لم يقم لبنان على فريقي قتال تصالحا، أو على جيش اندحر امام جيش آخر، قام لبنان على اكتاف المسلم والمسيحي عندما تضامنا وانشآ لبنان الحر السيد المستقل الذي عمره اربعون سنة، انشأه المسلم اللبناني والمسيحي اللبناني، وتململ بعض الاخوة آنذاك ولكن اللحمة استمرت واستمر لبنان. وكانت هذه اللحمة في هبوط وصعود، وعندما كان يطرأ علينا اية محنة كنا نتخطاها بحكمة. 
وبما ان المحنة التي وقعنا بها اليوم والتشرذم الذي وقعنا فيه كانا اشد مما ابتلينا به في السابق، فيجب ان تكون الوحدة الوطنية اليوم متراصة اكثر منها من اي يوم مضى 
-تصفيق- 
هذه الوحدة التي تقوم على المحبة والتسامح. وأنا اذا قلت شيئا ما سابقا، فانني قلت ذلك بألم شديد لانني لا اريد ان افرق بين الشعور الوطني وشعوري نحو لبنان العزيز او بين شعور المسلم والمسيحي. 
ولكن احب ان اقول لكم ان المسلم متطور وعلى الكل وعلى الحكم في لبنان ان يعي ذلك. 
ان لبنان بني على الديمقراطية، اي اننا احرار في التعبير عن رأينا، والا فلا يكون لبنان وهذا ما وجدناه متجسدا في هذا المجلس، فلا يكون لبنان بدون المحبة والديمقراطية والحرية. واذا كان هناك صوت صادر عن قناعة او عن اي سبب آخر أحب بمعارضة الاتفاق، فانني كلبناني ووطني ومسلم ارى ان الاكثرية الساحقة من المسلمين هي مع هذا الاتفاق. واسمحوا لي ان اقول ان الاكثرية الساحقة من المسلمين هي مع هذا الاتفاق رغم ما يعتريه من مضض ومرض. 
واذا توصلنا باذن الله على السير في هذا الاتفاق وعلى تنفيذ بنوده على ما نرغب ونشتهي، فأنا على ثقة، ان هذه اللحمة الوطنية ستشتد وثوقا وتقوى ويتعزز لبنان. 
انا لست مع امير الشعراء احمد شوقي، بل اناقض قوله واقول: 
ليس البطولة ان تموت من الظمأ
                                     ان البطولة ان تعب الماء 
فلنذهب بعزيمة الرجال وبقوة الايمان ببلدنا لبنان متضامنين متعاونين ولنساعد الحكم في تنفيذ هذا الاتفاق ونعمل بأفضل السبل والطرق مع اخواننا في الداخل والخارج لتحقيق ما نتمنى لبقاء لبنان واستمرار لبنان لنا ولكم سيدا، حرا، عزيزا، مستقلا. 
-تصفيق- 
    
الرئيس: الكلمة لدولة رئيس الحكومة الاستاذ شفيق الوزان المحترم. 
رئيس الحكومة: لم اكن راغبا في الكلام خصوصا اننا في جلسة اللجان المشتركة قد ابدينا من الافكار والكلام تبيانا لحقائق وجوابا على استيضاحات. كنت اعتقد انه كان كافيا وما زال كافيا في هذه الايام التاريخية الصعبة ليتضمن وثائق هذا المجلس الكريم. وكل منا يحمل في ضميره اما موقفا او رأيا يسجله لانقاذ هذا الوطن الحبيب لبنان. 
اني اود قبل كل شيء آخر ان اوجه التحية والشكر لهذا المجلس الكريم، ورئيسه الذي ما فتىء منذ كانت الاحداث وهو ممسك بتلباب الشرعية يريد ان يحافظ عليها وان يوجهها التوجيه السليم، لتبقى السفينة متجهة نحو الشاطىء الامين، كما اوجه الشكر الى الجميع سواء المعترضين او المؤيدين او المتحفظين منهم، اذ ان كل منهم يقدم رأيا سديدا. واننا بهذه الصورة العلنية والصريحة من المناقشة ما يؤكد على ممارسة الديمقراطية الحقيقية التي يؤمن بها هذا البلد، والتي رفع لواءها عاليا في كل الظروف، وخاصة في هذه المرحلة المصيرية الصعبة. 
اما فيما يتعلق بالاتفاق الذي لست في وارد الدفاع عنه، لكن ذلك ليس وليد بنات افكارنا... وليس وليد ارادتنا، انما هو وليد صراع مرير بدأنا به بمفاوضات. وليس ذلك منذ ان كانت هذه المفاوضات التي اقترنت بالاتفاق، انما منذ ان كانت وثيقة فيليب حبيب التي كانت من تسع نقاط يوم كنا نعيش تحت القنابل والقذائف تتساقط من البر والبحر والجو وبيروت محاصرة. 
ان اول هذه النقاط وقف اطلاق النار وآخرها الطلب بخروج الجيوش غير اللبنانية من لبنان، وخاصة الجيش الاسرائيلي. نحن منذ ذلك الحين في موقف مفاوضات، ونتيجة تلك المفاوضات انتهت فيها عملية بيروت. ولا يجوز ان نقف عند بيروت، بل يجب ان نقف عند تحرير لبنان كاملا. 
من هنا كانت المفاوضات الصعبة، ومن هنا كانت القواعد الاساسية التي طرحناها يوم ارتضينا هذه المفاوضات. 
ومن هنا اذكر بكل ما كان يطرح علينا ويفرض علي، وذلك ما ادلى به دولة الرئيس سلام بأننا حينما ننظر الى هذا الاتفاق لا ننظر اليه مادة مادة بل علينا ان نأخذه بمجمله وبجميع بنوده الواحدة مع الاخرى متصلة اتصالا وثيقا. 
تذكرون كيف ان الاسرائيليين كانوا يريدون ان يفرضوا علينا جدول اعمال معين، يبدأ بالتطبيع قبل ان يبدأ بأي شيء آخر، وكيف اننا قضينا اياما وايام، لنختار كيف نحدد جدول الاعمال، نحن نريد الانسحاب فيه اولا، وهم يريدون العلاقات الثنائية، والتطبيع، الى ان اتفقنا على ان يكون جدول اعمال مركب وان تتوزع نقاط جدول الاعمال لجان مختلطة كل لجنة تبحث ببند من البنود مستقلة عن الاخرى دون اي التزام مسبق بأي منها، لاننا كنا نريد في النتيجة ان نعلم ماذا سيبقى لنا في السلة. 
والسلة هي التي تحدد لنا بمجمل البنود ما هو العطاء الاخير للبنان. وكنا ندرك ان هناك من البنود ما نتثبت به ونعتز اننا حققناه، ومن البنود الاخرى ما كان يحاول الاسرائيلي ان يفرضها علينا بالحد الاقصى فاستطعنا بالجهد وبالتعب والعناد ان نصل الى الحد المقبول فيه. 
من هنا قد يكون في هذا الاتفاق من البنود ما نتمنى ان لا يكون بل اقول: اننا كنا نتمنى أن يكون الاسرائيلي عند الواجب الدولي وخاضعا له فيخضع لكل قرار اصدره مجلس الامن الدولي، وانما بكل اسف ما بين القرار 508 و509، 510، 516، 518 سلسلة من القرارات تذكرنا بالماضي وتذكرنا بالحاضر، واخشى ان نتذكر شيء نحن واخواننا العرب من قرارات لاحقة قد لا تنفذ. 
لا اريد الدفاع عن الاتفاق، انما للحقيقة والتاريخ فنحن في كل خطوة من خطوات هذا الاتفاق كنا على تشاور مع الجميع في الداخل ومع العرب ومع الاصدقاء العاملين والمتطوعين. وشكرا لهذا المجلس بالوفود التي شاركت منه الى الاشقاء العرب لتطرح امامهم الافكار والواقع. 
لقد ذهب لبنان الى الجميع يوم كان يستطيع الاختيار ليطالب باستراتيجية دفاعية وانا شخصيا ذهبت مطالبا بمؤتمر قمة خاص. وأرجأ العرب البت في ذلك المؤتمر الدوري في فاس والذي لم يعقد يوما واحدا وذهب وفدنا العسكري الى جلسة يتيمة دفنت بها الاستراتيجية العربية الموحدة. 
لقد رأينا ان الاشقاء العرب قد اختاروا طريق فاس الذي اعتمد السلام وانشأ لجنة سباعية جانب الدول المعنية والدول الاميركية الاساسية في الموضوع . رغم ذلك كنا وما زلنا تحت وطأة الاحداث جميعا نحمل المسؤولية، المواطن، صاحب الصحيفة، النائب والحكم كلنا نحملها، وهناك مطلب دائم يوجه الى الحاكم. بالامس مساء اتصل بي رجل كبير محترم يطالبني بعمل ما من أجل دير قانون النهر المحاصرة كما بيروت لا يدخلها اهلها ولا يخرجون منها يطلبون منا موقفا. 
اليوم اتصل بي اثنان من طرابلس لايقاف الضرب والقصف وفي كل يوم تسمعون ما يحصل في الجبل. فمن تحت وطأة الاحداث نفتش عن الخلاص لنمنع الفتنة التي يحاولون اشعالها لتدميرنا. هذه هي الاولوية الاولى للاسرائيلي الذي بسبب وجوده وجدنا ما هو حاصل في الشوف وعاليه وهو ما لم يحصل قبل اليوم. 
في الجنوب المحتل برمته وكذلك قسم كبير من البقاع، هل نستطيع الصمود بهذا النزف والقول بأنه يجب أن نفكر بهذا الشيء او بغيره كما حصل في فرنسا او غيرها؟ نتمنى ان تتوفر لنا كل المعطيات التي تشرفنا ان نكون مدافعين لنبذل الدم لتحرير كل شبر من أرضنا. 
كل الافكار التي طرحت اعتقد انه اعطي جواب عليها اما من كلام سابقا مباشر من الحكومة واما من زملاء كرام تكلموا في هذا اليوم أو بالامس. 
لقد طرح امران بالشأن الاقتصادي والبعد العربي، واراها مناسبة لاسجل امرا مهما وهو اننا كحكومة سواء ادلينا بموقف تفسيري أولا... فاننا نحتفظ لانفسنا بحقنا بالتفسير لكل بند من البنود بما يتوافق والاسس التي اعتمدناها وهي السيادة الكاملة والانتماء العربي الذي لا جدال فيه 
-تصفيق- 
من هذه المنطلقات سنعتمد التفسير لكل موقف، فلا يطلبن احد الآن تفسيرا لكي لا نقع في التفسيرات هنا وفي الخارج. 
هذا اتفاق بين ايديكم وصلنا اليه كدواء مر أو غير مر، وانما فيه حلاوة التحرير والانسحاب الاسرائيلي، فاذا ما وصلنا الى هذه الغاية فلنتأكد أننا سنكون اشد معافاة واكثر قدرة على مواجهة المشاكل الاخرى وانكم متفهمون ان مشاكلنا الاخرى كثيرة وصعبة وتستدعي منا تعاونا وتعاضدا ومحبة كما قال الرئيس سلام. 
-تصفيق- 
الرئيس: اسارع الى طمأنة المجلس الكريم الى ان الرئاسة لن تدلي ببيان او تلقي خطابا في هذه المناسبة، ولكن كلمة حق لا بد من تسجيلها. 
اولا اشكركم جميعا على هذه الاجواء الموضوعية الصادقة الهادفة التي شملت المناقشات طوال الجلستين. لم نسمع صوتا نشازا، الديمقراطية تفترض حتما الاختلاف في وجهات النظر، في الرؤى، في الاساليب، لكن الهدف كان واحدا وهو تحرير الوطن وهو خدمة لبنان وهو سيادة هذا الوطن واستمراره. لذلك لا بد من ان نسجل ان هذا المجلس النيابي الكريم الذي كان بكل تواضع طوال المحنة، حصنا للشرعية بمعنى استمرار الكيان، استمرار الحكم، استمرار الديمقراطية، استمرار الوجود الوطني، هو اليوم مرآة للرأي العام لا بصفته الدستورية فقط، بل بصفته مؤتمنا على مصير الشعب الذي انتخبه، بل بصفته معبرا عن كل التيارات خارج هذا المجلس للشعب اللبناني. 
من هنا اعتبر ان هذه المناقشة في هذا الجو الوطني، في هذا الجو المنفتح، في هذا الجو الذي يتناقض مع كثير من التوقعات التي طرحت عن حسن نية او عن سوء نية والفرضيات التي اعتبرت ان المجلس النيابي سوف يناقش الموضوع بغفلة من الزمن وفي جلسة خاطفة سرية تبقى وكأنها علامة استفهام في ذمة التاريخ. ان هذا الجو الذي ساد المناقشة، ايا كانت المقررات ومهما كان عدد الاصوات سلبا ام ايجابا، هو انتصار حضاري للبنان. وهذا الانتصار الحضاري في نظري هو السلاح الاكبر الذي يمكن ان نذلل به العقبات المماثلة في وجه التنفيذ تنفيذ التحرير. 
هناك عقبات كبيرة منها ما هو طبيعي ومنها ما هو مفتعل. ولعل اسرائيل هي التي ستفتعل وتفتعل العقبات في الدرجة الاولى لانها الرابح الاول في حال عدم تنفيذ هذا الاتفاق. لكننا على يقين ان لبنان في اطلالة كهذه انتصر على نفسه، انتصرنا على انفعاليتنا ورواسبنا، هذا الانتصار الحضاري هو الكفيل، في المجال البعيد، ليس بتحرير الوطن فحسب بل برفع جبين هذا الوطن والانسان اللبناني عاليا على مدى التاريخ. 
-تصفيق- 
    
الرئيس: حضرات الزملاء، 
قبل التصويت على الاتفاقية وقبل عرض الاقتراح الذي ورد من الزميل العقيد فؤاد لحود، هنالك اقتراح من لجنة النظام الداخلي وهيئة مكتب المجلس يقضي بأن يكلف رئيس المجلس ترؤس جلسات المجلس رئيس لجنة في حال عدم وجود الرئيس او نائبه او اكبر الاعضاء سنا. 
وفي رأيي، وبوصفي رئيسا لهذا المجلس ولحسن سير العمل ووفقا للتجربة التي مررنا بها ارى ان هذا النص مستوحى من التجرية وانه لا يجوز ان يبقى رئيس المجلس مصلوبا لساعات في مكانه دون ان يتمكن من تكليف غيره بترؤس الجلسة ولو لخمس دقائق. 
لذلك يتلى هذا الاقتراح، خصوصا واننا نعلم انه في كل برلمانات العالم هنالك اكثر من نائب رئيس، فاذا تغيب الاول حضر الثاني، ولكن النص عندنا وارد في الدستور، لذلك اسمح لنفسي ان ادافع عن هذا الاقتراح الوارد وفقا للاصول من الهيئات المختصة، ولا بد من الموافقة عليه واقراره. 
اقترح تعديل الفقرة الثانية من المادة السادسة من النظام الداخلي على الوجه الآتي: "اذا تعذر على الرئيس ونائبه متابعة ترؤس الجلسة يتولى اكبر الاعضاء الحاضرين سنا او من يكلفه الرئيس من رؤساء اللجان النيابية، ترؤس الجلسة". 
بشير الاعور    علي العبد الله
بطرس حرب    طارق حبشي
عبدو عويدات. 
الرئيس: الكلمة لحضرة النائب المحترم الاستاذ محمود عمار. 
محمود عمار: دولة الرئيس، 
ان القواعد المتبعة عادة في الانظمة العالمية، وفي كل المجالس، على اعتبار انه يوجد اكثر من نائب لرئيس المجلس، انما من حيث المبدأ نستطيع ان نقترح في أن يتولى الجلسة اكبر الاعضاء سنا من الحاضرين. 
الرئيس: في حال غياب رئيس السن من يعترف انه هو اكبر الاعضاء سنا؟ في هذه الحالة علينا ان نتطلع على الهوية، فهذا غير عملي، اذ لا يمنع اطلاقا ان يأتي رئيس لجنة الادارة والعدل او غيره لترؤس الجلسة لمدة خمسة دقائق مثلا، فما المانع الدستوري؟ 
محمود عمار: هذه بدعة واني اعترض على هذا الاقتراح. 
الرئيس: باسم اي مادة دستورية او اي تقليد حتى تكون بدعة؟ 
محمود عمار: لا يوجد اي داعي نجيز فيه لرئيس لجنة ان يترأس جلسات المجلس. 
الرئيس: الكلمة لحضرة النائب المحترم الشيخ بطرس حرب. 
بطرس حرب: فيما يتعلق بالاقتراح نستطيع ان نصوت عليه ولا داعي للبلبلة والجدال اذ من خلال خبرتنا في هذين اليومين وبتعذر النظام الداخلي وجدنا من الانسب ان لا يطلب من الرئيس كميل شمعون رئيس جمهورية سابق وان يقول للرئيس الاسعد، لا سمح الله، هذه هويتي، هذا من ناحية ادبية لا يجوز. 
الرئيس: على كل يا استاذ محمود نظرية البدعة غير واردة. 
من يوافق على الاقتراح يرفع يده.
-أكثرية-
الرئيس: قبل الاقتراح بالاكثرية. 
يتلى الاقتراح الوارد من العقيد فؤاد لحود. 
فتلي الاقتراح التالي: 
اقترح الموافقة على التوصية التالية على ان تعرض على المجلس في هيئته العامة للتصويت عليها. 
اقترح بأن تقوم الحكومة فورا بالاتصالات مع الجانبين الاسرائيلي والاميركي عملا بالمادة 10 بند 3 من الاتفاق للدخول في مفاوضات تهدف الى تعديل الاتفاق وبنوده على الاسس التالية: 
اولا: اعادة حدود المنطقة الامنية الى ما كانت عليها في اتفاق الهدنة لسنة 1949 وفي القرار 425 سنة 1978. 
ثانيا: يتولى اللواء الحدودي "الاقليمي" القضايا الامنية في المنطقة المشار اليها اعلاه. 
ثالثا: الغاء اي نص من شأنه الحد من تسليح وتجهيز الجيش على مختلف انواعه. 
رابعا: الغاء جميع اللجان من اتصال وترتيبات امنية ولجان من التحقق المشتركة وخلافها بعد انتهاء الانسحاب الاسرائيلي مباشرة على ان تنشأ لجنة عسكرية من ضباط لبنانيين واسرائيليين بالتساوي برئاسة ضابط اميركي لمتابعة تنفيذ الاتفاق. 
خامسا: اعطاء الحكومة مهلة شهرين من تاريخ تصويت المجلس النيابي لاجراء واتمام كل ذلك على ان تطلع المجلس على النتيجة التي تكون قد توصلت اليها ليتخذ على ضوئها القرار المناسب. 
سادسا: وفي حال موافقة الحكومة على هذه التوصية طرح الاتفاق على المجلس للتصويت عليه بحالته الحاضرة. 
بيروت في 1983/6/7
رئيس لجنة الدفاع الوطني والامن النيابية
نائب المتن
العقيد فؤاد لحود 
الرئيس: الكلمة لحضرة النائب المحترم العقيد فؤاد لحود. 
العقيد فؤاد لحود: لا اود مناقشة هذا الاقتراح بل اكتفي بالقول بانني سأعرض ذلك من خلال مؤتمر صحفي اعقده خلال هذين اليومين. 
الرئيس: اما ان يتمسك صاحب الاقتراح باقتراحه فيطرح، واما ان يتراجع عنه. اما طرح الاقتراح المعد للمجلس والمطلوب من الحكومة توجها معينا بشأنه ان يطرح في الصحف؟ معقول ذلك... 
الاب سمعان الدويهي: حوله على اللجان. 
الرئيس: فينا نحوله على اللجان. 
نواب: نعم. 
الرئيس: يحال الاقتراح على اللجان المختصة. 
العقيد فؤاد لحود: انني اعارض بشدة الاتفاق الذي عرض على المجلس، بالنسبة لما قلت البارحة، لانني اعتقد ان هذا الاتفاق لن يؤمن انسحاب الجيوش الغريبة عن لبنان. لكن انسجاما مع قرار حزب الوطنيين الاحرار فانني اؤيد الاتفاق على غير اقتناع مني. 
الرئيس: الكلمة لحضرة النائب المحترم الاستاذ زاهر الخطيب. 
زاهر الخطيب: تبعا لمبدأ السرية حيث سقط هذا المبدأ، لا ارى مانعا من نشر محاضر جلسات اللجان المشتركة السرية بعد أن تحولت الجلسة علنية، ولما يروج بأن ما حصل في اجتماعات اللجان حول الاتفاق كان بالاجماع. 
الرئيس: كما تعرف حضرة الزميل وحسب الاصول، عندما نقول ان جلسات اللجان سرية لم نخترع البارود لان اجتماعات اللجان اصلا سرية. 
انما الذي كان يحصل في بعض الاحيان ان رؤساء اللجان كانوا ينشرون ملخصا عن المحضر او بعض المقررات الناتجة عن تلك الاجتماعات. لكن هذا لا يعني بانها اصبحت غير سرية. 
اذا حتى تتمكن الرئاسة من اعلان مقررات اللجان ومناقشاتها بكل تفاصيلها يجب اتخاذ قرار بذلك اما في هيئة اللجان نفسها او في الهيئة العامة. لذا فالرئاسة لا يمكنها التصرف بذلك. واذا كان لديك اقتراح بهذا الخصوص نطرحه على الهيئة العامة. 
والكلمة لدولة الرئيس صائب سلام المحترم. 
صائب سلام: قد يقع هناك خلل اذا اقر المجلس الان في ان تكون المناقشات في اللجان علنية، هذا يعني اننا نحن لم نكن علنيين. 
الرئيس: صائب بك انه يقترح نشر وقائع جلسات اللجان. 
صائب سلام: اقول سيقع خلل، اذ اقر اليوم اذاعة ما حصل في اللجان علما باننا لم نكن على اطلاع حول ذلك. وكنا اليوم في منتهى الحرية، والديمقراطية، كما اعتقد ايضا بأن ذلك سيؤثر على العلنية التي كنا فيها اليوم، وانا ارفض ذلك. 
نجاح واكيم: نشر محاضر اللجان يعني الرأي العام. 
الرئيس: الكلمة لحضرة دولة الرئيس رشيد الصلح. 
رشيد الصلح: النظام الداخلي للمجلس اقريناه وهو ينص على سرية جلسات اللجان اذ لا يجوز في كل مرة أن نعدل فيه. 
الرئيس: القانون في اللجان، يجعل الوقائع سرية غير معلنة الا اذا قرر خلافا لذلك. اذا قررت اللجان نشر وقائع اجتماعاتها يمكن ذلك. ونحن الان في هيئة عامة حيث تعتبر الهيئة التمييزية بالنسبة للموضوع. 
صائب سلام: كيف تريد مني في هذه الجلسة ان اصوت على شيء لست على اطلاع عليه. 
ادمون رزق: ان المادة 42 من النظام الداخلي تنص على ان: "جلسات اللجان واعمالها ومحاضرها ووقائع المناقشة والتصويت سرية ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك". 
الرئيس: اذا اللجنة تقرر ذلك باعلان الهيئة العامة. 
خاتشيك بابكيان: محاضر اللجنة ملك لاعضاء اللجنة فقط. 
الرئيس: علينا عندما نتكلم ان نفكر ليس فقط على الصعيد القانوني بل ان نفكر بمردود موقفنا وكلامنا على المستوى الاعلامي الذي يمكن ان يساء فهمه. 
اولا: على الصعيد القانوني اذا كانت اللجنة تقرر فان الهيئة العامة تستطيع ذلك. 
ثانيا: ومن حيث الهدف الذاتي الذي عقدنا به الجلسات بهذا الشكل العلني المنفتح الحر، ان لا نقف عند هكذا اسباب بحجة ان النظام الداخلي لا يسمح حتى لا يوظف ذلك لما يسيء الى مصلحة الديمقراطية والمجلس والى مصلحة الشعب اللبناني الذي يريد ان يعرف ماذا يدور في هذا المجلس. 
من يوافق على نشر وقائع جلسات اللجان المختصة يرفع يده.
-أقلية-
الرئيس: سقط الاقتراح. 
وهنا اسجل ان الحق الذي تملكه اللجنة يملكه المجلس. 
تتلى المادة الاولى من مشروع القانون الذي يجيز للحكومة ابرام الاتفاق مع اسرائيل. 
فتليت المادة التالية: 
المادة الاولى: اجيز للحكومة ابرام الاتفاق المعقود بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة دولة اسرائيل بتاريخ 17 أيار سنة 1983. 
الرئيس: من يوافق على المادة الاولى كما تليت يرفع يده.
-أكثرية-
الرئيس: قبلت المادة الاولى. 
تتلى المادة الثانية. 
فتليت المادة التالية: 
المادة الثانية: ينشر هذا القانون ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية. 
الرئيس: من يوافق على المادة الثانية كما تليت يرفع يده.
-أكثرية-
الرئيس: قبلت المادة الثانية. 
القانون معروض برمته للتصويت بالمناداة بالاسماء. 
فنودي حضرة النواب المحترمين باسمائهم.
-أكثرية-
الرئيس: صدق القانون بالاكثرية. 
وخالف النواب السادة: زاهر الخطيب، نجاح واكيم. 
وامتنع النواب السادة: رشيد الصلح، زكي مزبودي، ألبير منصور، حسين الحسيني. 
وتحفظ النائب عبد المجيد الرافعي. 
    
الرئيس: يتلى ملخص محضر الجلسة.
فتلي الملخص التالي: 
الدور التشريعي الخامس عشر
العقد الاستثنائي الاول 
عقد مجلس النواب جلسته الاولى من العقد الاستثنائي الاول لسنة 1983 في الساعة الحادية عشرة والنصف من قبل ظهر يوم الاثنين الواقع في 13 حزيران 1983 برئاسة دولة الرئيس الاستاذ كامل الاسعد. 
افتتح دولة الرئيس الجلسة، وبعد تلاوة مرسوم عقد الدورة الاستثنائية والنواب المعتذرون، وقف المجلس دقيقتي صمت حدادا على روح النائبين السابقين جان سكاف، الدكتور اميل سلهب، وقدم اقتراح لجعل الجلسة سرية فسقط الاقتراح. 
ثم بدأت مناقشة الاتفاق، وتكلم عدد من السادة النواب على مدى جلستين متتاليتين من يومي الاثنين والثلاثاء الواقع في 13 و14 حزيران. 
وبعد ختام المناقشة شكر دولة رئيس الحكومة موقف المجلس النيابي الذي حافظ على الشرعية وعمل من اجلها، مؤكدا على متابعة العمل لمصلحة لبنان، كما نوه دولة الرئيس الاسعد بالجو الديمقراطي الوطني المنفتح والجدية والوضوح التي سادت المناقشات. 
وطرح على التصويت تعديل مادة في النظام الداخلي تتعلق بتولي رئاسة الجلسات فأقرها المجلس، ومن ثم صدق على مشروع القانون الرامي الى انسحاب القوات الاسرائيلية من جميع الاراضي اللبنانية بأكثرية 65 صوتا. 
ورفعت الجلسة. 
الرئيس: هل من ملاحظة على صحة المحضر؟
-سكوت-
الرئيس: صدق المحضر. 
ورفعت الجلسة في تمام الساعة الخامسة والنصف من بعد الظهر. 
رئيس المجلس
كامل الاسعد 
امينا السر
صالح الخير    طارق حبشي 
رئيس مصلحة المحاضر والجلسات
الامضاء: عدنان نادر 
مدير شؤون الجلسات واللجان
الامضاء: عادل شويري 
امين عام المجلس النيابي
الامضاء: احسان ابو خليل 
    

